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Uتمهید: 

طلبة السنة الأولى  بها في إطار مقرر الدراسات القانونیة التي یعنى" نظریة الحق"عتبر موضوع ی

ضمن مساره التعلیمي لطور اللیسانس، وذلك باعتباره موضوعا مكملا  من أهم المواضیع المقترحة

هاذین النظریتین خلال  نظریة القانون،منكنتیجة لدراسة بالضرورة لما سبقه من المكتسبات القانونیة 

التحكم في تطبیقات المبادئ الأساسیة الخاصة بتعریف القانون والحق،  ، یمكن للطالب)القانون والحق(

شكالیات التي تطرحها مسائل الإامل بالشكل السلیم مع هما بالإضافة إلى القدرة على التعوأنواع وتقسیم كلی

 .أحدهما وإلغاءنقضاء او  تثباإ نفاذ و 

ستة فصول كل ما یتعلق ) 06(وسنتعرض من خلال هذه المطبوعة وفق خطة مقسمة إلى 

 :التشریع الجزائري وذلك من خلال بتطبیقات نظریة الحق مع إسقاط ذلك على

 مفهوم الحق: الأول الفصل •

 أنواع الحق: الفصل الثاني •

 أركان الحق: ثلالفصل الثا •

  مصادر الحق: الرابع الفصل •

 إثبات الحق: الخامس الفصل •

 انقضاء الحق: السادس الفصل •
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Uالحق وممفه: الفصل الأول. 

عادة على تحدید مفهومه  العادیة، ولا یختلف الأفراد" اللغةكثیر التردد في "یعتبر مصطلح الحق 

نقطة  بمدلوله، إلا أن تحدید مفهوم الحق من الناحیة القانونیة یعتبركما لا یجدون صعوبة في الإحساس 

جدل وخلاف بین الفقهاء، كانت ولازالت تؤثر على تحدید مفهومه ومدلوله وسنحاول من خلال هذا 

إلى تمیزه عن  ضافةبالإ الفصل استعراض أهم ما جاء به الفقه التقلیدي والحدیث في سبیل تعریف الحق

 .شابهة لهباقي المفاهیم الم

U-تعریف الحق: المبحث الأول. 

سلم بفكرة الحق باعتبارها فكرة لازمة من الناحیة القانونیة تالكبرى من الفقهاء إذا كانت الغالبیة 

بین  فلا یزال النقاش قائما) للحق(وحد لم ینعقد بینهم على وضع تعریف موالاجتماعیة، إلا أن الإجماع 

د أراء الشراح في محاولتهم لوضع تعریف جامع له، وكل فریق منهم لازال یدافع عن فكره وتوجهه مع نق

0F(.الاتجاهات الأخرى

1( 

ویمكن رد هذه الاختلافات في التعاریف إلى عدة مذاهب فقهیة منها ما سنوضحه في إطار النظریة 

 .التقلیدیة والحدیثة

 ,تعریف الحق في النظریة التقلیدیة: المطلب الأول-

ثلاث ) 03(القانون وذلك ما أدى إلى ظهور  واسعا بین فقهاء وشراح جدلا" الحق"لقى موضوع تعریف    

اتجاهات رئیسیة في هذا الشأن وهم أنصار المذهب الشخصي، أنصار المذهب الموضوعي، وأنصار 

 .المذهب المختلط وقد ساهم كل منهم في إرساء اجتهادات ساهمت في تحدید مضمون ومفهوم الحق

 ,)مذهب الإرادة(ب الاتجاه الشخصي مذه: الفرع الأول-

المذهب الشخصي أو مذهب الإرادة هو أقدم المذاهب في تعریف الحق ولذلك یطلق علیه المذهب     

التقلیدي لأنه ینظر إلى تعریف الحق من خلال الشخص صاحب الحق، ویتزعم هذا المذهب الفقیهان 

ن لإرادة بها القانو سلطة أو قدرة إرادیة یعترف "ویعرف هؤلاء الحق بأنه " وسافیني" "وینشیلد"الألمانیان 

جد إلا إذا أراده عند أصحاب هذا المذهب لا یو ، فالحق "بأعمال معینة ول له القیامالأفراد أو لفرد معین تخ

                                                             
دار الثقافة  -الطبعة الخامسة عشر -العامة للحق النظرية. المدخل لدراسة العلوم القانونية ، مبادئ القانون -عبد القادر الفار-)1(

 .127-ص -2015 -عمان الأردن -للنشر والتوزيع
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، والقانون هو من یمة إلا إذا وجد من یباشره ویتمتع به ویحمیهبالحق ولا تكون له قصاحبه، فلا یعتد 

الإرادة : أن عنصري الحق في المذهب الشخصي همایمنح الشخص هذه القدرة، وفي ذلك یقول سافیني 

1F(  .المطلقة والحریة والاستقلال

1( 

وقد تعرض أنصار هذا المذهب في تعریفهم للحق بناءا على تقدیس فكرة الإرادة الشخصیة إلى مجموعة 

 :من الانتقادات نوجزها فیما یلي

الأمر للغالب أو ق ، و كذلك و أن القانون یعترف لعدیمي الأهلیة والإرادة بمجموعة من الحق-

 .الوارث

 .أنه لا ینبغي الربط بین الحق والإرادة لاستقلال كل منهما بمفهوم منفرد-

لا ینبغي الخلط بین فكرتین منفصلتین وهما الحق ذاته، ومباشرة الحق الذي یستلزم شرط -

2F(.الإرادة

2( 

U-المذهب الموضوعي: الفرع الثاني: 

الموضوعي لأنه ینظر إلى الحق من حیث موضوعه أو الغرض منه، سمي هذا الاتجاه بالمذهب 

رفضا لمضمون المذهب الشخصي لأن دور الإرادة بالنسبة له  ، وهو من أشدهم"إهرنج"مه الألماني ویتزع

( . دور ثانوي لا یتعلق إلا باستخدام الحق وبذلك فقد عرف الحق بأنه مصلحة یحمیها القانون
3F

3( 

المصلحة أي المنفعة والفائدة التي یخولها الحق : لى عنصرین هماویقوم الحق وفق ذلك ع

لصاحبها، وعنصر الحمایة فكل حق لابد له من عنصر الحمایة حتى یضمن احترام المصلحة التي 

(یهدف إلى تحقیقها
4F

 :وقد تعرض هذا المذهب إلى مجموعة من الانتقادات أبرزها،  )4

 .ینبغي تعریف الحق من خلال إبراز جوهره وموضوعه لا من حیث غایته هأن-

                                                             

دراسة مقارنة بالفقه  -النظرية العامة للحق -القسم الثاني -المدخل لدراسة العلوم القانونية -إسماعيل عبد النبي شاهين-)1( -
 .13 -12ص -2013 -مصر -سكندريةالإ -مكتبة الوفاء القانونية -الطبعة الأولى -الإسلامي

 -الجزائر -جسور للنشر والتوزيع -الطبعة الثانية -النظرية العامة للحق وتطبيقاتها في القانون الجزائري –عمار بوضياف -)2( -
 .15ص -2017

 .16ص -المرجع السابق –إسماعيل عبد النبي شاهين -)3( -
 .134ص -مرجع سابق –عبد القادر الفار -)4( -
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أن الحمایة التي تعتبر عنصرا من عناصر الحق لا تعدوا أن تكون عنصرا خارجا فالحق بذاته -

5F(  .سابق على الحمایة، فلا یمكن التسلیم بأن الحمایة هي التي تنشأ الحق

1( 

 .المذهب المختلط: الفرع الثالث-

الانتقادات التي وجهت لأنصار المذهب الشخصي والموضوعي، مذهب ثالث حاول أن  مأماظهر    

یتفادى الانتقادات السابقة من خلال إسهامه بتعریف یشمل أراء المذهبین السابقین ولذلك أطلق علیه 

وموضوعه ر إلى الحق من خلال صاحبه یجمع بین فكرة الإرادة والمصلحة كما ینظالمذهب المختلط فهو 

في آن واحد، فالحق سلطة إرادیة وهو في نفس الوقت مصلحة محمیة، فهو حسبهم إرادة ومصلحة في 

 .نفس الوقت

وقد انقسم أنصار هذا المذهب بذاتهم إلى فرقتین إحداهما تعتبر الحق بأنه قدرة إرادیة لشخص یعترف    

یعتبرون الحق بأنه مصلحة یحمیها  بها القانون ویحمیها في سبیل تحقیق مصلحة معینة، و الآخرون

بالقبول وتعرض بدوره إلى النقد في ولم یحظى هذا المذهب ،  ن عن طریق القدرة الإرادیة للشخصالقانو 

6F(  .شكل مجموع الانتقادات التي وجهت إلى المنصبین السابقین معا

2( 

U-تعریف الحق في النظریة الحدیثة: المطلب الثاني. 

حاول الفقه الحدیث أن یعرف الحق تعریفا یكشف عن خصائصه وذلك حتى یتفادى ما وجه للنظریات   

الأثر الكبیر في ذلك فقد " جون دبان" Jean Dabinالتقلیدیة من نقد، وقد كان لجهود الفقیه البلجیكي 

ویهدف إلى استئثار شخص معین بشيء أو قیمة معینة یخول له التسلط والاقتضاء، "عرف الحق بأنه 

( " تحقیق مصلحة یحمیها القانون
7F

 :وبذلك یتحلل الحق إلى عنصرین أساسیین هما )3

عنصر الاستئثار ویقصد به اختصاص شخص على سبیل الانفراد بشيء أو قیمة ما والاستئثار لا   

" لحةالمص"، فالحق لا وجود له بوجود الاستئثار  یقصد به الانتفاع فهذا الأخیر قد یثبت لغیر صاحب

8F(.ما لا یرتبط الحق بالإرادة فقد یثبت الحق لمن لا إرادة له كعدیم الأهلیة،كفهي هدفه فقط 

4( 

                                                             

 .17ص –وضياف، مرجع سابق عمار ب-)1( -
 .15 -14ص  -2009 -مصر –الإسكندرية  –دار الجامعة الجديدة للنشر  –نظرية الحق  -محمد حسين منصور-)2( -
 -الإسكندرية -دار الجامعة الجديدة للنشر –نظرية الحق  –نظرية القانون  –المبادئ العامة للقانون  –نبيل إبراهيم سعد -)3( -

 .136ص -2013 -مصر
 .23ص -مرجع سابق -إسماعيل عبد النبي شاهين-)4( -
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عنصر التسلط وهو الوجه الآخر للحق، فهو النتیجة الملازمة للاستئثار فثبوت الحق للشخص یمنحه     

التصرف فیه بحریة، شيء، والقدرة على الحق التسلط، وتقصد به ما لصاحب الحق من سلطة على 

9F(  .تصرفا مادیا أو قانونیا، أو من خلال استعماله أو عدم استعماله

1( 

علیه والقاصر لا انع أو حائل مادي أو قانوني فالمحجور م ل عنصر التسلط قائما حتى ولو وجدویظ   

تعریفه للحق  هاذین العنصرین في" جون دابان"یستطیع مباشرة تسلطه حتى یزول المانع، وقد ربط الفقیه 

بوجود عنصر ثالث وهو التبادل أي التقابل بین الحقوق المختلفة لدى الأشخاص مما یستتبع نشأة 

( . التزامات متبادلة لأجل ضمان احترام كل شخص لحقوق غیره
10F

2( 

وفي الأخیر یمكن القول بأن الرأي الراجح في الفقه هو ذلك یعتمد التعریف المزدوج للحق أي الأخذ بین   

مجموعة من "لمذهب الشخصي والموضوعي في تعریف الحق وبیان طبیعته القانونیة، فهو بذلك ا

أو في مواجهة شخص آخر في الحدود التي یرسمها  سلطات الممنوحة لشخص على شيء معینال

(."القانون
1 1F

3( 

U-خصائص الحق وتمیزه عن ما یشابهه:المبحث الثاني. 

من الناحیة القانونیة ممیزات وخصائص، تجعل منه مختلفا عما یشابهه من حیث الوصف  للحق   

وسنحاول استعراض كل ذلك في إطار هذا المبحث من ،  إلخ...، والسلطة والواجب والرخصةكالقانون

 :خلال

U-خصائص الحق: المطلب الأول. 

مجموعة من الخصائص تمیز الحق عن من خلال جملة التعاریف المشار إلیها آنفا یمكن استخلاص    

 .غیره من المفاهیم التي تشبهه وهي وبإیجاز

أن الحق یعبر عن سلطة یعترف بها القانون أي أنه یتمیز بخاصیة الشرعیة القانونیة، وبذلك -1

فالحق یستند إما لنص قانوني أو حكم قضائي أو إلى اتفاق، ویترتب على هذه الشرعیة اعتبار الحق 

صاحب الحق الحمایة القانونیة وأهمها  الشرعیةتمنح هذه  اللذین یلتزمون بواجب إحترامه كم حجة كافیة

                                                             

 .17ص -مرجع سابق -محمد حسين منصور-)1( -
 .24ص -مرجع سابق -إسماعيل عبد النبي شاهين-)2( -
 .26ص -سابقالرجع الم-)3( -
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 .یستحق أن یحمل هذا الوصف لا حمیه دعوىالحق الذي لا تإلى القضاء ف الإلتجاء

أن الحق یفترض شخصا یستند إلیه أي إلى صاحبه، وقد یكون صاحب الحق شخصا طبیعیا -2

نه مركز التنظیم القانوني ویتمتع بذلك من ه قدرة اكتساب الحق والالتزام بالواجب لأأو معنویا، فالطبیعي ل

 درة لتجمع من الأموال والأشخاص أما المعنوي فهو مجرد تعبیر عن إسناد تلك القیوم ولادته لغایة وفاته، 

 .اء هذا التجمع وصفا قانونیاكوسیلة فنیة لأعط

ة عملا أو امتناعا أو معنویة أو لصیقن شیئا مادیا أو أن الحق یرد على قیمة معینة قد تكو -3

 .شخص الإنسان كحریته وشرفهب

أن السلطات التي یخولها الحق لصاحبها تعكس جمیعها معنى الاستئثار بالقیمة محل الحق -4

( . ویختلف حدود هذه السلطات باختلاف الحقوق
12F

1( 

U-تمیز الحق عن ما یشبهه من معاني: المطلب الثاني. 

ه التي سبق ذكرها عن مجموعة من المصطلحات التي تشبه الحق بموجب الخصائص یتمیز

 .والحریة والسلطة والرخصة والقریبة منه كالقانون والواجب

U-الحق والقانون: الفرع الأول : 

تجمع بین كل من نظریة القانون والحق علاقة وطیدة فمعاهد التكوین في مجال القانون توصف    

 .ومعاهد الحقوق، وهو ما یؤكد العلاقة بین القانون والحقبكلیات 

فإذا كانت القواعد القانونیة هي مصدر التنظیم بالنسبة لمختلف العلاقات بین الأشخاص داخل   

المجتمع، فإن هذه العلاقات یحدث وأن تتعارض مع بعضها البعض، مما یفرض تدخل القانون لترجیح 

ة بالضرورة الاعتراف بحق لشخص دون غیره مما یكفل له سلطمصلحة على أخرى وهو ما یقتضي 

( . على القیمة محل الحق ، فالقانون بذلك هو مصدر الحقاستئثار 
13F

2( 

 

 
                                                             

ص  -2014 -الأردن -عمان -دار الخليج للنشر –دراسات في المدخل إلى العلوم القانونية  –حسن حرب اللصاصمة -)1( -
128- 129. 

 .22ص -مرجع سابق -عمار بوضياف-)2( -
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U-الحق والواجب: الفرع الثاني: 

في قیمة یختص بها الشخص ویحمیها القانون، فیفرض على الأشخاص احترام هذه القیمة  یتمثل الحق  

فالقانون إذا ما قرر حقا من الحقوق فإنه یقرر في ذات الوقت . وعدم التعرض لصاحبها في استعمالها

 .واجب احترام هذا الحق، فكل حق یقابله واجب عدم التعرض لصاحب الحق

م مفروض على الكافة أي جمیع الأشخاص باستثناء صاحب الحق فعلیهم واجب عا: والواجب نوعان  

جمیعا عدم التعرض له في استعمال حقه، من خلال إتیان سلوك سلبي أي امتناعهم عن الاعتداء على 

 .حق الغیر

أي خاص یقع على عاتق الملتزم به وحده دون غیره من الأشخاص، ویعتبر قیدا یثقل  يوواجب شخص

، وقد یلزمه بأداء عمل لم یكن ملزما به ه من أداء عمل كان في الأصل مباحابه، فقد یمنع كاهل الملتزم

( . والواجب الخاص هو الالتزام أي هو المقابل التام للحق
14F

1( 

U-الحق والحریة: الفرع الثالث: 

إذا كان الحق یخول لصاحبه مزیة الاستئثار بحیث یكون صاحبه في مركز ممتاز عن غیره بالنسبة  

ع بها الجمیع على قدم فهي فكرة یتمت،  تعترف بفكرة الاستئثار والانفرادللشيء موضوع الحق، فالحریة لا 

حریة العمل / یة التنقلحر / فترض وجودهم جمیعا في نفس المراكز بالنسبة لها كحریة المعتقدالمساواة وت

 .إلخ....والزواج

 يفالحریة تلك لیست سوى اعتراف للشخص في أن یفعل ما یشاء وأن یتصرف حسب تقدیره الشخص   

( . واضحةفهي مجرد أوضاع عامة غیر  فهي بذلك تتمیز عن الحق بعدم تحدید محلها أو موضوعها
1 5F

2( 

U-الحق والرخصة والسلطة: الفرع الرابع: 

الرخصة مقارنة بالحق هي خیار متروك للشخص وبین یدیه فله أن یتبع طریق معینا أو أن یختار آخر   

حسب قناعته وحسب ما یراه مناسبا لتحقیق مصلحته، فعلى سبیل المثال وحسب ما تنص علیه 

( . من قانون الأسرة الجزائري أن الموهوب به في عقد الهبة أن یقبل الهبة أو یرفضها 206المادة
16F

3( 

                                                             

 .25 -24ص  -مرجع سابق -محمد حسين منصور-)1( -
 .131ص -مرجع سابق –عبد القادر الفار -)2( -
 .27ص  -مرجع سابق -عمار بوضياف-)3( -
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أما السلطة فهي مكنة قانونیة تمكن الشخص من إدارة شؤون غیره، مثالها سلطة الأب على أبنائه،   

وسلطة الوصي في إدارة شؤون القاصر، وسلطة الوكیل في إدارة أموال موكله، وعادة ما تقرب السلطة 

 :نهامن یمارسها من مركز صاحب الحق، ولكن بالرغم من ذلك تبقى هناك فوارق نذكر م

أن صاحب الحق یسعى من خلال مباشرة حقه إلى تحقیق صالحه الخاص بینما صاحب السلطة -

الحق میزة یستأثر بها صاحبها أما السلطة -.یسعى إلى تحقیق مصلحة الغیر كالوكیل في عقد الوكالة

 .فهي عبئ وواجب على من یمارسها كسلطة الأب على أبنائه

ه الحق من میزة أو نفع أما صاحب السلطة فلا یجوز له لصاحب الحق التنازل عما یخوله ل-

( . التنازل عن سلطته لأنه مكلف بها على سبیل الواجب
17F

1( 

U-أنواع الحق: الفصل الثاني. 

الحقوق إلى حقوق سیاسیة ومدنیة وحقوق عامة وخاصة وإلى حقوق مالیة وغیر مالیة،  تنقسم    

 :وسنحاول أن نستعرض بشكل متسلسل تقسیمات الحق كل حسب طابعها الممیز في المطالب التالیة

U-الحقوق السیاسیة والحقوق المدنیة: بحث الأولالم. 

الحقوق من حیث المبدأ العام المتفق علیه إلى حقوق سیاسیة یتمتع بها فئة معینة دون غیرها  تنقسم   

 .حق التمتع بها على قدم المساواة مع البقیة حقوق غیر سیاسیة أي مدنیة لكل فرد من الأفراد وإلى

U-الحقوق السیاسیة: مطلب الأولال. 

للتمتع بها أن یكون الفرد من المنتمین إلى جنسیة  إن الحقوق السیاسیة هي تلك الحقوق التي یشترط    

الدولة، وهو ما یتیح له دون الأجانب المشاركة في شؤون الحكم، وتولي السلطات العامة في الدولة، ومن 

أمثلة ذلك حق الانتخاب وحق الترشح، ولا یكفي أن یكون الفرد من مواطني الدولة حتى یتمتع بالحقوق 

فهناك غالبا شروط خاصة یجب مراعاة توافرها حتى یحق للفرد مباشرة حقوقه  السیاسیة بصفة مباشرة،

 .السیاسیة

 :وق السیاسیة بأنها وتتمیز الحق 

بالمال فهي لها طابع غیر مالي، وبذلك فهي غیر قابلة للتعامل فیها بالتصرف فیها أو  لا یمكن تقویمها-

                                                             

 .133 -132ص  -مرجع سابق -عبد القادر الفار-)1( -



10 

( . التنازل عنها
18F

1( 

كمیزة أو مصلحة للأفراد دون الآخرین فهي تعتبر وظائف سیاسیة ینظر إلیها  لا تعتبر هذه الحقوق

( . كتكلیف بالدرجة الأولى
19F

2( 

 18حق الانتخاب الذي یثبت لكل من یبلغ سن  سیاسیة في التشریع الجزائري نذكروكأمثلة عن الحقوق ال

-16ي لنظام الانتخابات من القانون العضو  03المادة ) من الدستور الجزائري 62المادة (عشر سنة 

سنة وكان حاملا للجنسیة  25حق الترشح للمجلس الشعبي الوطني یثبت لكل من بلغ سن -.10

من القانون العضوي لنظام الانتخابات  92المادة (من الخدمة الوطنیة  هأو إعفاء هالجزائریة، وأثبت أداء

 ).من الدستور الجزائري 63حسب أحكام المادة (الوظائف العامة  حق تقلد، )16-10

U-سیةغیر السیا(الحقوق المدنیة : مطلب الثانيال(. 

ما عدا كل الحقوق السیاسیة تعتبر باقي الحقوق غیر سیاسیة أو بتعبیر آخر حقوقا مدنیة وتتمیز هذه    

، فكل الناس لهم أن یتمتعوا بها، فهي ما الأخیرة بأنها لیست مقصورة على المواطنین فقط دون الأجانب

20F( .بعیدا عن العمل السیاسي  تمكنهم من القیام بأعمالهم في ظل الحریة 

3( 

كذلك مجموع الحقوق العامة المتبادلة بین الدولة والأفراد الذین یتواجدون على إقلیمها سواء  ویقصد بها    

أكانوا وطنیین أو أجانب، فیتوجب على الدولة توفیر أسباب الحمایة لكل هؤلاء من خلال حمایة حقهم في 

، وحرمة مساكنهم وكل الحیاة والسلامة الجسدیة وحمایة الحق في المعتقد، والتنقل واللجوء إلى القضاء

الحقوق المكفولة لهم ما داموا لا یخرقون نصا من نصوص القانون أو أمرا سیادیا صادرا عن الدولة، وأما 

ما یتصل بحقوق الدولة في مواجهة من یتواجد على إقلیمها فهو ما یترتب على مدى التزام هؤلاء باحترام 

21F( .القوانین والأوامر الصادرة عنها

4( 

 .تالیارى عامة وهو ما سنبینه الحقوق المدنیة غیر السیاسیة بدورها إلى حقوق خاصة وأخوتنقسم   

                                                             

 -مصر -الإسكندرية –مكتبة الوفاء القانونية  -الطبعة الأولى -نظرية الحق -مقدمة الثقافة القانونية -أنور سليم عصام-)1( -
 .42 -41ص -2009

 .140ص  -مرجع سابق –نبيل إبراهيم سعد -)2( -
 .134ص  -مرجع سابق –عبد القادر الفار -)3( -
دار الثقافة للنشر  -16الطبعة  -نظرية الحق -نظرية القانون -المدخل إلى علم القانون -جورج حزبون -عباس الصراف-)4( -

 .135ص -2016 -الأردن -عمان -والتوزيع
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U-الحقوق العامة والحقوق الخاصة: الثاني بحثالم. 

 .قسم الفقه الحدیث الحقوق المدنیة إلى حقوق عامة وحقوق خاصة

U-الحقوق العامة: الأولمطلب ال. 

لآدمیته، وتكفل له الحمایة اللازمة لحیاته، الجسدیة والعقلیة وهي الحقوق التي تثبت لكل إنسان بالنظر   

والاجتماعیة ودونها لا یكون الإنسان آمنا على حیاته ولا یستطیع ممارسة نشاطاته الیومیة والتمتع بحریته 

الشخصیة، بل بدونها تتأثر شخصیته القانونیة ولا یكون لها وجود، ولذلك أطلق الفقه على هذه الحقوق 

الحقوق الطبیعیة، فهي حقوق مقررة في كل القوانین وثابتة في كل الشرائع لكل الشعوب وهذه  تسمیة

 :الحقوق متعددة وكثیرة ونذكر منها

 03الحق في الحیاة الثابت بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة-

 07الحق في الحمایة الثابت بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة-

 13الحق في التقاضي الثابت بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة-

 18حریة التنقل الثابت بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة-

 :وتتمیز هذه الحقوق بخصائص ومیزات لا نجدها في غیرها من الحقوق 

 .فهي حقوق غیر مالیة لا یجوز التصرف فیها ولا تنازل عنها-

 .حقوق ثابتة لا تسقط بالتقادم أي بعدم استعمال الفرد لها لمدة طویلة فهي-

هي حقوق تكفل لصاحبها حق المطالبة بالتعویض عن الضرر الناتج في حال وقع علیها -

22F(.الاعتداء

1( 

U-الحقوق الخاصة: الثاني مطلبال. 

بغض النظر عن حالته  هاة للشخص بالنظر إلى آدمیته، فیتمتع بإذا كانت الحقوق العامة مكفول   

فالحقوق الخاصة لا تثبت إلا بالنظر إلى المركز الأسري : السیاسیة، ودون تمییز بینه وبین شخص آخر

في المعاملات المالیة وعلیه تقسم الحقوق الخاصة إلى حقوق الأسرة  هللشخص أو بالنظر إلى مركز 

 .وحقوق مالیة
                                                             

 .152 -151ص -مرجع سابق -عمار بوضياف-)1( -
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U-حقوق الأسرة: الأول رعالف. 

أو الحقوق العائلیة كما یطلق علیها أحیانا، هي سلطات یثبتها القانون للشخص بحكم حقوق الأسرة    

كونه عنصرا في الأسرة، بغرض مباشرة نشاطه من خلال التمتع بجملة من الحقوق والالتزام بأداء واجبات 

مقابلة، داخل أسرته، والأسرة هي مجموعة من الأشخاص تربطهم علاقة النسب أو قرابة الدم أو 

المصاهرة أو الزواج، ومن أمثلة حقوق الأسرة حق الزوج على زوجته بالطاعة، والوالد على ولده بالتأدیب، 

 .وحق الأولاد على والدیهم بالرعایة والإنفاق، وحق الأقارب في المیراث

عنها  وتتمیز هذه الحقوق بكونها غیر قابلة للتقویم بالمال فهن تخرج عن دائرة التعامل فلا یجوز التنازل

أو التصرف فیها كما أنها لا تنتقل إلى الورثة، فهي مقررة لأصحابها لغرض تحقیق مصلحة الأسرة بوجه 

عام ویتم تنظیم هذه الحقوق في معظم التشریعات الوضعیة في إطار ما یعرف بالقانون المدني وذلك في 

23F( .التشریعات الغربیة

1( 

ة یتضمنها وینص علیها قانون الأسرة وكأمثلة عن هذه وأما في التشریع الجزائري فإن الحقوق الأسری

 :الحقوق بذكر

 .حق النفقة الشرعیة المقرر للزوجة والذي یقع على عاتق زوجها-

 .حق العدل في حالة الزواج أكثر من زوجة واحدة-

 .حق الزوجة في زیارة أهلها واستضافتهم-

24F( .حق الزوجة في التصرف في أموالها-

2( 

U-الحقوق المالیة: الثاني رعالف: 

الحقوق المالیة هي الحقوق التي یكون محلها قابلا للتقویم بالنقود وسمیت بالحقوق المالیة لأنها تنتج غالبا 

عن المعاملات المالیة بین الأفراد، فموضوع الحق فیها یقوم بالمال، ولذلك استحقت أن یطلق علیها 

25F( .الذمة المالیة للشخصلأنها تشكل الجانب الإیجابي من " حقوق الذمة"وصف 

3( 

                                                             

 .44 -43ص  -مرجع سابق -إسماعيل عبد النبي شاهين-)1( -
 .من قانون الأسرة الجزائري 37المادة-)2( -
 .45ص  -بقمرجع سا -إسماعيل عبد النبي شاهين-)3( -
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الحق  فالحقوق المالیة تدخل في عداد الذمة المالیة للشخص، فما دخل في وعاء الذمة المالیة لصاحب   

ما أنها تتمیز بقابلیة ن الشق الایجابي للذمة المالیة، كلأن الحقوق تندرج ضمیعتبر ضمانا عاما للدائنین، 

تقبل الحجز علیها، وإذا كان القانون المدني هو من یتكفل الانتقال للورثة بعد وفاة صاحب الحق، و 

لبحري هو من ینظم الحقوق بالحقوق الأسریة، فإن نفس القانون وإلى جانب القوانین الأخرى كالتجاري وا

الشيء المعنوي وهي عمل ، العین ، فها إلى ما یقع على الوالحقوق المالیة عدیدة ومتنوعة نصن،  المالیة

2( .وعینیة ومعنویةشخصیة : بذلك 6F

1( 

U الحقوق الشخصیة: الفقرة الأولى: 

U1-اتعریفه:Uعلاقة بین شخصین تخول لأحدهما وهو  : الحق الشخصي بأنه يعرف جمهور الفقه القانون

كما عرفه  ، شیئا أو بالقیام بعمل أو بالامتناع عن عمل هالدائن أن یطالب الآخر وهو المدین بإعطاء

( ".استئثار غیر مباشر بأداء معین"بأنه 
27F

2( 

فالحق الشخصي یرد على عمل معین وهذا العمل قد یكون إیجابیا یتمثل في قیام المدین بعمل معین    

وقد یكون سلبیا یتمثل في إلزام المدین بالامتناع عن القیام بعمل معین، وتسمى العلاقة بین الدائن والمدین 

أو الحق الشخصي إذا نظر إلیها من جانب الدائن، وتسمى التزاما إذا نظر إلیها من جانب بحق الدائنیة 

(المدین
28F

  .ومن أمثلة العقود التي یترتب علیها الحق الشخصي،  )3

عقد البیع الذي یكسب البائع حق استلام الثمن والمشتري حق استلام المبیع ویترتب على البائع التزام  -  

 .وعلى المشتري بدفع الثمن بتسلیم المبیع

 هزم بأداءتالذي یكفل للمؤجر الحصول على بدل الإیجار في صورة حق شخصي یل: عقد الإیجار -   

 .المستأجر، كما یكفل للمستأجر حق الانتفاع بالعین المؤجرة

شخصیا  في ذمة العامل التزاما یتمثل في أداء عمل یكون بالمقابل حقا یرتب هذا العقد: عقد العمل -  

وعلیه فالحق الشخصي یقوم على وجود علاقة دائنیة بین الدائن والمدین فلا وجود لحق ،  لصاحب العمل

  .شخصي منفرد بل یجب أن یقابله التزام من الطرف المدین

                                                             

 .154 -مرجع سابق -عمار بوضياف-)1( -
 .70ص -مرجع سابق -إسماعيل عبد النبي شاهين-)2( -
 .137ص –مرجع سابق  –حسن حرب اللصاصمة -)3( -
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U2- محل الحق الشخصي:Uق الشخصي لا یرد أو امتناع عن عمل، فالح محل الحق الشخصي إما عمل

 .العیني، فهو یقع على الشخص المدین بالالتزام لصاحب الحق وهو الدائنالحق على الأشیاء ك

 ویقصد به الحالة التي یلتزم فیها المدین بالقیام بعمل إیجابي كالتزام: الالتزام بعمل أو بأداء عمل-أ

لخ، إ..العلاج، والبائع بنقل الملكیة، والمخطئ بالتعویض عن الضررالمقاول ببناء عمارة، الطبیب بإجراء 

والأعمال التي یمكن أن یكون محلا للحق الشخصي لا حصر لها فكل عمل ممكن ومعین ومشروع یمكن 

 .أن یكون كذلك

قد یكون محل الحق سلبیا في صورة التزام بالامتناع عن أداء عمل : الالتزام بالامتناع عن أداء عمل-ب

نشاط تجاري مماثل، أو امتناع العامل معین، كالالتزام التاجر بالامتناع عن فتح محل مجاور لممارسة 

29F( .الذي استقال من منصبه عن العمل في شركة منافسة لمدة معینة

1( 

الشروط الثلاث التالیة في  لا ینشأ الحق الشخصي إلا إذا توفرت :شروط العمل محل الحق الشخصي-3

 :العمل، وهي

فیقع باطلا الحق الناشئ عن عمل بیع ف لقواعد النظام العام والأنظمة أن یكون مشروعا أي غیر منا-

 .المخدرات مثلا

أن یكون محددا أو قابلا للتحدید فالبائع ملزم بتحدید نوع المبیع وصنفه ومقداره لأنه لا یمكن نشوء الحق -

 .على شيء غیر محدد

30F( .أن یكون ممكنا أي أن لا یكون العمل مستحیلا وقابلا للتجسید-

2( 

U-الحقوق الذهنیة : الفقرة الثانیة: U انبثق عن تطور الحیاة المعاصرة ظهور ما یعرف بالإنتاج الفكري

والذهني للإنسان في مجال العلوم والآداب والفنون، وكان من الطبیعي أن یواكب الفكر القانوني ذالك 

) نیةالشخصیة والعی(التطور من خلال الاعتراف بطائفة جدیدة من الحقوق إلى جانب الحقوق التقلیدیة 

( وهي الحقوق الذهنیة أو المعنویة
31F

3(. 

تعرف الحقوق الذهنیة بأنها اختصاص الشخص بالاستئثار فیما ینسب إلیه من إنتاج ذهني سواء كان    

                                                             

 .138ص –مرجع سابق  -حسن حرب اللصاصمة-)1( -
 .159 -158ص -مرجع سابق -عمار بوضياف-)2( -
 .104ص  -مرجع سابق  -محمد حسين منصور-)3( -
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فالحقوق ) المصنف الأدبي(ویطلق علیه اصطلاح وصف  ،هذا الإنتاج أدبیا أم فنیا أم براءة اختراع

ع اكتشفه، وذلك الطات الشخص تجاه فكرة ابتدعها أو اختر الذهنیة ترد على شيء غیر مادي، فهي س

مما یمكنه من احتكار المنفعة المالیة لفكرة أو هذا الاختراع إلى نفسه لتمكینه من الاحتفاظ بنسبة هذه ا

حق المؤلف على  التي یمكن أن تنتج من خلال نشر هذه الفكرة، أو من خلال استغلالها ومثال ذلك

( على أغانیه، وحق المخترع على اختراعاته نيمؤلفاته، وحق المغ
32F

1(. 

ویعترف المشرع الجزائري بهذا النوع من الحقوق من خلال التشریعات الصادرة في مجال حمایة   

 19مؤرخ في  05-03الأمر رقم ،  حمایة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة له، و العلامات التجاریة

ة، یتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاور , 2003عام  یولیو 19الموافق  1424جمادى الأولى عام 

بالإضافة إلى سعیه مؤخرا إلى تطویر هذه النصوص وتحصینها عملا بمبدأ تطور التشریع المصاحب 

 .لتطور مظاهر التعدي على هذه الحقوق نظرا لما شهدته تقنیات التواصل والمعلوماتیة من تطور مذهل

U-العینیةالحقوق :  الفقرة الثالثة: 

U1 :تعریف الحق العیني :U الحق العیني هو استئثار مباشر یتقرر للشخص على شيء مادي معین، بحیث

والتمتع توجد صلة مباشرة بین الشيء محل الحق والشخص صاحب الحق، فلا یحتاج في سبیل إعماله 

تعمله لنفسه فمالك المنزل مثلا یستطیع أن یس ،تدخل من جانب شخص آخربسلطاته على الشيء إلى 

كما یستطیع أن یستغله بتأجیره لغیره كما یستطیع أن یتصرف فیه بالبیع أو الهبة، دون توقف على تدخل 

ول له الاستئثار به لشخص على شيء مادي معین بالذات تخشخص آخر، فالحق العیني هو سلطة 

33F( .لتحقیق مصلحة مشروعة

2( 

U2 :عناصر الحق العیني وخصائصه: U التعریف المذكور أعلاه یمكننا أن نستخلص عناصر من خلال

 :الحق العیني والتي تكون في عنصرین أساسیین هما

رط في الشيء أن یكون مادیا محسوسا أي أن لا یكون محل الحق توجود شيء یرد علیه الحق ویش -أ

معنوي، كما العیني عملا كما هو الحال في الحق الشخصي ولا شیئا معنویا كما هو الحال في الحق ال

یشترط أن یكون محددا ومعینا فممارسة الحق على شيء تستلزم وبالضرورة معرفة هذا الشيء سواء كان 

                                                             

 .141 -140ص  -مرجع سابق -عبد القادر الفار-)1( -
 .143-142ص -مرجع سابق –نبيل إبراهيم سعد -)2( -
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 .عقارا أو منقولا

سواء أكانت سلطات واسعة وتامة أو محددة  لسلطاته على الشيء المعین بذاته ممارسة الشخص -ب

 .اشرة دون تدخل من شخص آخرومقیدة، فالعبرة في تمكن صاحب الحق من مباشرة سلطاته مب

 :العیني فإننا یمكن أن نذكر خصائص الحقأما من حیث -

أن الحق العیني یتمتع به صاحبه تجاه الكافة أي أن صاحب الحق العیني له أن یحتج قبل الكافة  -أ

 .باستئثاره بمحل الحق وأن یلزم الغیر بعدم التعرض له

الحق العیني یخول لصاحبه حق التتبع فصاحب الحق العیني له حق تتبع الدین الوارد على  أن -ب

34F( .الشيء وحق الأفضلیة والأولویة في استیفائه على حساب الدائنین العادیین

1( 

U3 :أنواع الحقوق العینیة :Uتنقسم الحقوق العینیة إلى أصلیة وأخرى تبعیة. 

Uالحقوق العینیة الأصلیة-أ: Uعیني الأصلي هو حق مقصود لذاته، یقوم بصفة مستقلة ولا یستند الحق ال

خول لصاحبه سلطة الحصول آخر أو ضمانا له، ویفي وجوده إلى حق آخر، أي لا یقوم بالتبعیة لحق 

 على المزایا والمنافع المالیة للأشیاء المادیة، فصاحب هذا الحق له أن یستأثر بالقیمة الاقتصادیة للشيء

كالاستغلال والتصرف والاستعمال في صورة حق الملكیة، وقد یضیق نطاق الاستئثار  الحق،الوارد علیه 

35F( .إذا كان لصاحب الحق سلطات متفرعة عن حق الملكیة لا أكثر

2( 

Uحق الملكیة -1-أ: U ،وهو أقوى الحقوق العینیة الأصلیة وأهمها، إذ أن بقیة الحقوق الأخرى متفرعة عنه

بأنه الحق الذي یخول صاحبه سلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف على فهو أوسعها نطاقا ویعرف 

36F(.الشيء محل الحق

3( 

من القانون المدني الجزائري حق الملكیة بأنه حق التمتع والتصرف في  674وقد عرفت نص المادة  

كیة هو حق الأشیاء بشرط لا یستعمل استعمالا تحرمه القوانین والأنظمة، وطبقا لهذا التعریف فحق المل

یجمع بین حق الاستعمال وحق الاستغلال وحق التصرف في ید صاحب الحق على الشيء ولذلك 

 :یوصف بأنه أقوى الحقوق العینیة الأصلیة ویقصد به

                                                             

 .162 -161ص -مرجع سابق –عمار بوضياف -)1( -
 .83ص -مرجع سابق -محمد حسين منصور-)2( -
 .48ص  -مرجع سابق –إسماعيل عبد النبي شاهين -)3( -
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من منافع وخدمات  اشرة والحصول على ما یمكن أن یؤدیهوهو الاستفادة من الشيء مب :حق الاستعمال-

فیما عدا الثمار دون أن یمس هذا الاستعمال بجوهر الشيء فإذا كان محل الحق مسكنا كان حق 

37F( .الاستعمال في صورة السكن فیه

1( 

أو ینتج عن الشيء من ثمار أو منافع دون المساس  أي الحصول على ما یتولد :حق الاستغلال-

شيء من ثمار طبیعیة كالصوف الناتج من الأغنام أو ثمار بجوهره، والثمار هي ما یتولد دوریا عن ال

اصطناعیة كالمحاصیل الزراعیة التي تستلزم جهد الإنسان أو ثمار قانونیة كبدل الإیجار الناتج عن 

38F(.تأجیر الشيء

2( 

 .وهو حق استخدام الشيء استخداما یستنفده كلا أو بعضا والتصرف إما مادي أو قانوني: حق التصرف-

فصاحب المسكن  ،مس الشيء المملوك من خلال استهلاكه أو تغییر شكله أو إتلافهادیا أي أن یفیكون م

له أن یهدمه أو یعید بنائه أو یعدل فیه ویكون قانونیا التصرف إذا ما انصب على نقل سلطات المالك 

39F( .كلها أو بعضها إلى الغیر كبیع الشيء أو هبته

3( 

قل حق الاستعمال والاستغلال للغیر مع بقاءه مالكا للشيء غیر أنه وفي كل الأحوال یجوز للمالك أن ین

 .لا یظل كذلك إذا نقل حق التصرف فیه إلى الغیر

یتفرع عن حق الملكیة بعض الحقوق العینیة الأصلیة تمنح :  الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة-2-أ

دون الأخرى، فیبقى المالك صاحب حق التصرف دون سواه، " الملكیة التامة"صاحبها بعض سلطات 

هم بمقتضاه حقوق عینیة على الشيء وهذه الحقوق لبینما تتوزع سلطة الاستغلال لأشخاص آخرین یكون 

 :هي

و  صلي متفرع عن حق الملكیة یخول صاحبه سلطتي الاستعمالهو حق عیني أ :حق الانتفاع-

مالك "للشيء دون التصرف فیه، فسلطة التصرف بموجب هذا الحق تبقى للمالك ویسمى بذلك  الإستغلال

40F( .زرع الأرض أو أن یؤجرها لغیره و یحصل على ریعها، ولصاحب هذا الحق أن ی"الرقبة

4( 

                                                             

 .164ص -مرجع سابق -عمار بوضياف-)1( -
 .143ص -مرجع سابق -اهيم سعدنبيل إبر -)2( -
 .50ص  -مرجع سابق  -إسماعيل عبد النبي شاهين-)3( -
 .53ص -المرجع السابق-)4( -
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الشيء  إستعمال ةصاحبه سلطوهو حق عیني أصلي یتفرع عن حق الملكیة یخول : حق الاستعمال-

المملوك لغیره، فهو یختلف عن حق الانتفاع لأنه لا یمنح صاحبه حق الاستغلال فإذا كان الشيء أرضا 

زراعیة كان له حق زراعتها والاستفادة من ثمارها بالقدر الذي یكفیه شخصیا ولیس له أن یبیعها أو أن 

41F( .ل على ریعهایحص

1( 

وهو حق یحد من منفعة عقار لفائدة عقار آخر یملكه شخص آخر، فهو تكلیف مقرر : ق الارتفاقح-

42F(.على عقار یسمى بالعقار الخادم لمصلحة عقار غیره یسمى بالعقار المخدوم مملوك لشخص آخر

2( 

هذا العقار حق المرور اس عن الطریق العام فیكون لصاحب ومثاله أن یكون هناك عقار في حالة إنحب

عبر العقار المجاور له والمملوك لشخص آخر من أجل الوصول إلى الطریق العام فحق المرور هنا 

( یوصف بأنه حق إرتفاق
43F

3( 

Uالحقوق العینیة التبعیة-ب. 

الحقوق العینیة التبعیة هي حقوق تشترك مع الحقوق العینیة الأصلیة في أنها اختصاص مباشر للشخص 

معین بالذات، وتختلف عنها في أنها لا توجد ولا تقوم لذاتها، بل توجد تبعا لحق آخر، كما على شيء 

أنها لا تمنح صاحبها سلطة استعمال واستغلال والتصرف في الشيء، بل تمنحه حق استیفاء حقه 

44F( .الأصلي المتعلق بالشيء محل الحق العیني الأصلي

4( 

وتأمین الوفاء بحق شخصي أي بحق دائنیة ضمانا  فالأصل في أن هذه الحقوق موجودة لضمان  

خاصا، وهي تابعة له في صحته وبطلانه ووجوده وانقضاءه، فهي تخول صاحبها سلطة تتبع الشيء 

الضامن الذي ترد علیه ولو خرج من ید المدین، وسلطة التنفیذ علیه واقتضاء حقه من المقابل المادي 

یره من الدائنین، فهذه الحقوق تؤمن صاحبها ضد مخاطر إعسار لهذا الشيء بالأولویة والأفضلیة على غ

حق الرهن وحق : المدین وتجنبهم مزاحمة الدائنین العادیین، وتتنوع هذه الحقوق إلى ثلاث أنواع هي

4(.الاختصاص وحق الامتیاز 5F

5( 

                                                             

 .145ص -مرجع سابق -نبيل إبراهيم سعد-)1( -
 .89ص -مرجع سابق -محمد حسين منصور-)2( -
 .58ص –مرجع سابق  -إسماعيل عبد النبي شاهين-)3( -
 .138ص -سابق مرجع -عبد القادر الفار-)4( -
 .147 -مرجع سابق -نبيل إبراهيم سعد-)5( -
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Uحق الرهن 1-ب:U الرهن نوعان أحدهما رسمي والآخر حیازي. 

یتقرر للدائن بعقد رسمي على عقار مخصص لوفاء دینه، ویكون له والرهن الرسمي هو حق عیني تبعي 

في المرتبة في استیفاء حقه من ثمن ذلك العقار في  بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین العادیین والتالیین له

 .أي ید یكون

وینشأ أما الرهن الحیازي فهو حق عیني تبعي ینشأ بعقد یلتزم به شخص ضمانا لدین علیه أو على غیره، 

هذا الحق بعقد رضائي ولا یشترط أن یكون رسمیا وهو حق یرد على العقار والمنقول، تنتقل بموجبه حیازة 

یه وإدارته واستثمار زم بالمحافظة علتیلفق علیه الطرفان هون إلى الدائن أو إلى شخص آخر یتالشيء المر 

46F( .ع على المدینالمستفاد منه لفائدة الدائن من قیمة الدین الواق مع خصم الریع

1( 

Uحق الاختصاص : 2-ب: U وهو حق عیني تبعي ینشأ بأمر من القاضي لفائدة الدائن حسن النیة الذي

بیده حكم واجب التنفیذ ضد المدین على عقار أو أكثر من عقارات هذا الأخیر، وهو بذلك حق یشبه 

ولا یمكن الاحتجاج به إلا بعد الرهن إذ أنه یقع على العقار فقط، ولا یقتضي استعماله نقل الحیازة، 

47F( .الحصول على حكم من القاضي واجب النفاذ ضد المدین، وأن یكون صاحبه دائنا حسن النیة

2( 

Uحق الامتیاز :3-ب: U تنشأ حقوق الامتیاز بمقتضى نصوص قانونیة، فالقانون یقدر أن هناك من الدیون

ده الدیون أولویة في الوفاء تضمن لأصحابها صة نظرا لصفتها، فیقرر القانون لهما یحتاج إلى رعایة خا

میزة التقدم على غیرهم من الدائنین في حال تزاحمهم، ومن ثم فلا القاضي والأفراد بمقدورهم إنشاء حق 

 :امتیاز، فالقانون هو الذي یحتكر ذلك وحقوق الامتیاز نوعان

ومنقولات والتي یحق للدائن التنفیذ  امتیاز عام وهي الحقوق الواردة على جمیع أموال المدین من عقارات  

 .على أي منها لاستیفاء حقه، كحق الامتیاز الممنوح للدولة لأجل استیفاء المبالغ المستحقة للخزینة العامة

منحه أما حقوق الامتیاز الخاصة فهي التي تحول لصاحبها میزة على مال معین عقارا كان أو منقولا فت

ومثالها حق الامتیاز المقرر على منقولات المستأجر ضمانا لحق المؤجر في استیفاء  حق التقدم والتتبع،

                                                             

 .93-92ص  –مرجع سابق  -محمد حسين منصور-)1( -
 .66ص  -مرجع سابق -إسماعيل عبد النبي شاهين-)2( -
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48F( .بدل الإیجار

1( 

U-أركان الحق: الفصل الثالث. 

بینا في الفصلین الأول والثاني تعریف ومفهوم الحق، وأنواعه نحاول من خلا هذا الفصل التطرق  بعد أن

 :أركان هيإلى أركان الحق والتي یمكن حصرها في ثلاث 

 .صاحب الحق-       

 .محل الحق-        

 .عنصر الحمایة القانونیة-       

- Uصاحب الحق كركن من أركان الحق: المبحث الأول. 

مع لفظ الإنسان في إن لفظ الشخص في لغة القانون یختلف عنه في اللغة العادیة فهو إذ كان یترادف   

ت له الشخصیة م فالشخص في لغة القانون، من تثبالمفهو فهو لا یتفق معه من حیث  اللغة العادیة

القانونیة أي أن یكون أهلا لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، فكل من كان مؤهلا لذلك یطلق علیه 

وصف الشخص القانوني، والأصل أن الشخصیة القانونیة لا تثبت إلا للإنسان وحده، غیر أن تطور 

صیة القانونیة لغیر الإنسان كالشركات والجمعیات وذلك لتمكینها من ضرورة ثبوت الشخ ىالمجتمع اقتض

49F( .أداء دورها المنوط بها ویطلق على هذه الشخصیة وصف الشخص المعنوي

2( 

-Uالشخصیة الطبیعیة: المطلب الأول. 

لا تثبت الحقوق والالتزامات من الناحیة القانونیة إلا لمن یتمتع بالشخصیة القانونیة، إذ لا یمكن تصور 

أن یتمتع بذلك الجماد والحیوان، ولا یمكن أن نتصور أن یتمتع الإنسان بالحقوق ویتحمل الالتزامات إلا 

 .كان له وجود معترف به من خلال بدء شخصیته إلى غایة انقضاءهاإذا 

U-بدء الشخصیة: الفرع الأول. 

:" على أنه 2005لسنة  10 -05من القانون المدني الجزائري المعدلة بموجب القانون  25تنص المادة 

تبدأ شخصیة الإنسان بتمام ولادته حیا وتنتهي بموته على أن الجنین یتمتع بالحقوق التي یحددها القانون 

                                                             

 .143ص –مرجع سابق  -حسن حرب اللصاصمة-)1( -
 .154ص -مرجع سابق -عبد القادر الفار-)2( -
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 .بشرط أساسي وهو تمام الولادة ، إذن فبدء الشخصیة مرتبط"بشرط أن یولد حیا

 

U-بدایة الشخصیة بتمام الولادة حیا: الفقرة الأولى: U تبدأ شخصیة الإنسان بولادته التامة حیا ولابد أن

تكون الولادة تامة أي أن ینفصل الولد عن أمه انفصالا تاما وأن ینزل حیا ولو لدقیقة واحدة وتثبت الحیاة 

نفس والحركة، فإذا تحققت اكتسب المولود الشخصیة القانونیة مند تلك بعلامات تدل علیها كالبكاء والت

50F( .اللحظة وأصبح آهلا للتمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات ولا یعتبر كذلك إذا نزل الجنین میتا

1( 

اشترط وعلى سبیل المثال المشرع الفرنسي لأجل ذلك أن یكون الطفل قد ولد حیا ومستكملا لجمیع  وقد

 .أطرافه وأعضاءه الحیویة لبقائه على قید الحیاة

من القانون  26وتثبت واقعة المیلاد في القانون الجزائري عن طریق الوسائل التي نصت علیها المادة    

تثبت الولادة والوفاة بالسجلات المعدة لذلك، وإذا لم یوجد هذا الدلیل أو تبین : " ا المدني الجزائري بقوله

عدم صحة ما أدرج بالسجلات یجوز الإثبات بأي طریقة حسب الإجراءات المنصوص علیها في قانون 

نة م 63المتعلق بالحالة المدنیة نجد أن نص المادة  20-70وبالرجوع إلى قواعد الأمر ". الحالة المدنیة

على أن یثبت المیلاد في سجلات رسمیة یحدد فیها ساعة الولادة و مكانها وجنس المولود واسم  تنص

 .أیام التالیة للولادة) 05(ولقب الأب والأم ومهنتها وأعمارها وذلك في الخمس

U-الإستثناء الوارد على حالة الجنین والحمل المستكن: الفقرة الثانیة: Uن من القانو  25جاء في نص المادة

المدني أن الجنین یتمتع بالحقوق التي یحددها القانون بشرط أن یولد حیا، فالمشرع أراد بذلك تمكین 

فحیاة الجنین في هذه الحالة حیاة حكمیة المكفولة له وفق مركزه القانوني، الجنین من جملة الحقوق 

إلى 304جهاض طبقا للمواد تقدیریة، فقد أقرع له المشرع بدءا الحق في الحیاة من خلال تجریم فعل الإ

له كذلك  من قانون الأسرة، وأجاز 173لمادة من قانون العقوبات وكفل له حق المیراث طبقا لنص ا 313

من قانون الأسرة، إلا أن كل ذلك مقترن بولادته حیا و  187حق الاستفادة من الوصیة حسب نص المادة

51F( .ن القانون المدنيم 25إذ ولد میتا أعتبر كأن لم یكن طبقا لنص المادة 

2( 

U-خصائص الشخصیة الطبیعیة: الثاني الفرع. 

                                                             

 .162ص -بقمرجع سا –جورج حزبون  –عباس الصراف -)1( -
 .36-35ص  -مرجع سابق -عمار بوضياف-)2( -
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/ الذمة المالیة/ الأهلیة/ الحالة/ الاسم :للشخص الطبیعي مجموعة من الخصائص الممیزة له وهي

 .الموطن

U-الاسم: الفقرة الأولى: U الاسم هو ما یعرف به الشخص تمییزا له عن سائر الأشخاص، فالاسم بهذا

اجتماعیة للتعبیر عن الذاتیة، وذلك حتى یمكن تمییز الشخص عن غیره من الجماعة  المعنى ضرورة

التي یعیش فیها، ویتكون الاسم عادة من عنصرین، الاسم الشخصي وهو ما یمیز الشخص عن بقیة أفراد 

52F( .أسرته، والاسم الأسرة أو اللقب وهو ما یثبت لجمیع أفراد أسرته

1( 

من القانون المدني الجزائري على أنه یجب أن یكون لكل  28نص المادة وقد نص المشرع الجزائري في 

شخص لقب واسم فأكثر ولقب الشخص یلحق أولاده، كما یجب أن تكون الأسماء الجزائریة وقد تكون 

 .مسلمین ة للأطفال المولودین من أبوین غیرخلاف ذلك بالنسب

، كما وأن یتصرف فیه أو یجعله محل للمعاملاتوترتیبا على ذلك لا یجوز للشخص أن یتنازل عن اسمه 

ولا یمكن تغییره ولا تصحیحه إلا لأسباب جدیة وبعد إتباع إجراءات أن الاسم لا یسقط بالتقادم ، 

53F( .ما في إطلاق ذلك من مخاطر على النظام العامالمنصوص علیها قانونا، ل

2( 

U-الحالة: الفقرة الثانیة: Uصف بها الشخص فتحدد مركزه القانوني یقصد بها مجموع الصفات التي یت

وتؤثر فیه، من خلال تحدید مجموعة الحقوق المقررة له والالتزامات المقررة علیه، وذلك فكل شخص 

وهو ما یعرف بالحالة السیاسیة وانتماؤه إلى أسرة ینتج ، یتصف بصفة معینة نتاج انتماءه إلى دولة معینة 

الأحیان یقرر القانون آثار معینة على الانتماء الدیني تعرف بالحالة عنه تحدید حالته العائلیة وفي بعض 

54F( .الدینیة

3( 

U-الحالة السیاسیة: أولا :U یقصد بها مركز الشخص من حیث انتسابه إلى دولة معینة فالشخص ینتمي

یار لدولة ما ویرتبط بها كأحد مواطنیها برابطة الولاء والتبعیة وتلك الرابطة تسمى بالجنسیة، وهي مع

في ذلك ، و التمییز بین الوطنیین والأجانب فالوطني هو من یتمتع بها والأجنبي هو من لا یتمتع بها 

حرومون أهمیة قصوى من حیث تحدید الحقوق والواجبات المقررة لفائدة كل طرف، فالأصل أن الأجانب م

                                                             

 .156ص -مرجع سابق -إسماعيل عبد النبي شاهين-)1( -
 .42 -41ص  -مرجع سابق -عمار بوضياف-)2( -
 .175ص  -مرجع سابق -نبيل إبراهيم سعد-)3( -
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55F( .كحق الترشیح للانتخابات من بعض الحقوق التي یتمتع بها الوطنیون

1( 

على أنه یعتبر جزائریا . 2005لسنة  01-05من قانون الجنسیة المعدلة بموجب الأمر  06المادة  تنص

 .الولد المولود من أب جزائري وأم جزائریة

U-الحالة العائلیة: ثانیا: Uالصفة التي تحدد مركز الشخص بالنسبة للأسرة التي ینتمي إلیها  یقصد بها

والأسرة هنا تأخذ بمفهومها الواسع فلا تنحصر على الزوج والزوجة والأولاد، بل إلى كل الأشخاص الذین 

تربطهم رابطة قرابة، ویترتب على مركز الإنسان في أسرته نتائج قانونیة هامة فحق النفقة من الحقوق 

56F( .لفائدة الزوجة والأولاد على عاتق الأب وحالة القرابة قد تكون مانعا من موانع الزواجالمقررة 

2( 

 :والقرابة أنواع فهي إما

أي الرابطة التي تربط وتجمع بین الفرد بغیره من الأفراد الذین یشتركون معه في وحدة : قرابة النسب-1

 ."ن المدنيمن القانو  32المادة"واحد مشترك  لومن یجمعهم أص. الدم

من القانون المدني بقولها أنها الصلة بین الأصول والفروع  33وقد عرفتها المادة : القرابة المباشرة-2

 .كقرابة الشخص بأبیه وأمه وجده

وهي قرابة تجمع بین أشخاص یربط بینهم أصل مشترك دون أن یكون أحدهم فرعا : قرابة الحواشي-3

57F( .أو عمه أو خاله عن الآخر كقرابة الشخص بأخیه وأخته

3( 

یتمثل في إحداث قرابة بین أقارب  وهي الناشئة عن عقد الزواج ویترتب على ذلك أثر: قرابة المصاهرة-4

الزوج والزوج الآخر، وتقتصر هذه القرابة على أحد الزوجین وأقارب الزوج الآخر دون أن تمتد لتربط بین 

58F( .هؤلاء الأقارب وأقارب الزوج الآخر

4( 

U-الحالة الدینیة :ثالثا:U  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنه لكل شخص  18جاء في نص المادة

من نفس الإعلان التمییز بین الجنسین  02ت المادة یة الفكر والضمیر والدین، كما منعحق في حر 

 38بالنظر إلى الرأي السیاسي أو اللغة أو الدین وقد كرس المشرع الجزائري ذلك من خلال نص المادة 

                                                             

 .338ص -مرجع سابق -محمد حسين منصور-)1( -
 .163ص -مرجع سابق -عبد القادر الفار-)2( -
 .55-54ص  -مرجع سابق -عمار بوضياف-)3( -
 .342ص  -مرجع سابق -محمد حسين منصور-)4( -
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منه أن ممارسة  42من الدستور بقوله الحریات الأساسیة للإنسان مضمونة كما جاء في نص المادة 

 .قانونالعبادة مضمونة في ظل احترام ال

فالأصل أنه لا تأثیر للحالة الدینیة على صلاحیة الشخص في اكتساب الحقوق أو في تحمل    

الالتزامات غیر أنه واستثناءا من هذه القاعدة فرض القانون الجزائري حالة دینیة معینة للتمتع بحق معین 

 .ون یدین بالإسلام من الدستور تفرض على المترشح لمنصب رئیس الجمهوریة أن یك 87فنص المادة 

من  31ت المادة لما كما منعمن قانون الأسرة فرضت على الكافل أن یكون مس 118أما نص المادة 

 .نفس القانون زواج الجزائریة المسلمة من غیر المسلم

U-الأهلیة: الفقرة الثالثة:U یقصد بالأهلیة في اللغة القدرة أو الصلاحیة وتعرف اصطلاحا بأنها صلاحیة

لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وقدرة الإنسان على أن یباشر الأعمال القانونیة المتعلقة  الإنسان

59F( .بهذه الحقوق

1( 

 :فمن خلال هذا التعریف یمكننا القول بأن الأهلیة نوعان

القاعدة في القانون مضطردة مستقرة ي من صمیم خاصیات الشخص الطبیعي فه :أهلیة الوجوب: أولا-

یتمتع كل إنسان صغیرا كان أو كبیرا عاقلا أو مجنونا بأهلیة الوجوب، أي أن كل إنسان ولد حیا على أنه 

یعتبر محلا لاكتساب الحق وتحمل الالتزام، وبذلك فكل إنسان یتمتع بالشخصیة القانونیة صالح لوجوب 

60F(.الحقوق وتحمل الالتزامات

2( 

ص على مباشرة تصرفات قانونیة بنفسه تنتج أثارها یمكن تعریفها أنها قدرة الشخ: أهلیة الأداء: ثانیا

القانونیة في شكل حقوق والتزامات والقدرة على مباشرة هذه التصرفات القانونیة ستتوجب أن یصدر 

التصرف عن إرادة سلیمة وواعیة مدركة وممیزة، فأهلیة الأداء لا تثبت للجمیع ولا تنشأ بمجرد توفر 

ل لأهلیة الوجوب، بل یراعى شروط توفرها كما كالسن والحالة العقلیة الشخصیة القانونیة كما هو الحا

61F( .الإرادة من عیوبها وخلو

3( 

طالما كانت أهلیة الأداء مرتبطة بمسألة الإدراك والتمییز فإنه یمكننا أن نمیز :مراحل أهلیة الأداء:ثالثا 

                                                             

 .172ص  -مرجع سابق -عبد القادر الفار-)1( -
 .204ص –مرجع سابق  -عصام أنور سليم-)2( -
 .62ص  -مرجع سابق -عمار بوضياف-)3( -
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 .في الأداء بین ثلاث مراحل یمر بها الشخص الطبیعي لها تأثیر مباشر على أهلیته

تمتد مرحلة انعدام التمییز في القانون الجزائري من لحظة الولادة إلى سن ثلاثة :مرحلة انعدام التمییز-1

سنة ففي هذه المرحلة لا یستطیع الشخص القیام بتصرفات قانونیة بنفسه وإن قام بها تعد ) 13(عشر 

من قانون الأسرة الجزائري،  82لمادة باطلة بطلانا مطلقا مهما كان نوعها وذلك وفق ما نصت علیه ا

یعتبر غیر ممیز من : من القانون المدني بقولها 42وذلك تطبیقا لما جاء في الفقرة الثانیة من نص المادة 

 .لم یبلغ ثلاثة عشر سنة

 19لى ما دون سن عشر سنة إ 13تمتد مرحلة التمییز من سن :مرحلة التمییز أو نقص الأهلیة-2

تكون تصرفاته سنة  19عشرا و  13من قانون الأسرة فكل من كان بین  83مادة عشر  طبقا لنص ال

نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا وباطلة إذا كانت ضارة له ضررا محضا، ومتوقفة على إجازة الولي 

من  84متى كانت تدور بین النفع والضرر، وفي حال النزاع یرفع الأمر إلى القاضي، وقد أجازت المادة 

فس القانون للقاضي أن یأمر بترشید القاصر الممیز بناء على طلب من له مصلحة في ذلك وله حق ن

 .الرجوع عن ذلك إذا ثبت له ما یبرر ذلك

عشر سنة كاملة طبقا  19تبدأ هذه الحالة ببلوغ سن الرشد المدني وهو :مرحلة الرشد وكمال الأهلیة-3

لى ذلك تعتبر تصرفات الشخص كلها صحیحة مهما كانت من القانون المدني، وبناء ع 40لنص المادة 

 . نافعة أو ضارة، إذا لم یكن یشوب إرادة الشخص وقت التصرف عارض من عوارض الأهلیة

لا یكون أهلا لمباشرة " من القانون المدني الجزائري على أنه 42تنص المادة  :عوارض الأهلیة: رابعا-

 ".لصغر في السن أو عته أو جنونحقوقه المدنیة من كان فاقد التمییز 

ا أو ذا غفلة یكون كل من بلغ سن الرشد وكان سفیه"على أنه  فتنص من نفس القانون 43أما نص المادة 

إذن فعوارض الأهلیة منها ما یصیب الشخص في عقله كالجنون والعته ومنها ما یصیب ، " ناقص الأهلیة

 .الشخص في تدبیره كالسفه والغفلة

قصد بالجنون ذلك المرض الذي یصیب العقل فیؤدي إلى ذهابه ومن ثم یؤدي إلى تعطیل ی :الجنون-1

 .سنة، فكل تصرفاته تقع باطلة 13إرادته، ویعدم صاحبه التمییز والمجنون حكمه حكم من لم یبلغ سن 

یجعل والعته . یقصد به ذلك الخلل الذي یصیب العقل فیؤدي إلى نقصانه لا إلا زواله كالجنون: العته-2
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62F( .صاحبه قلیل الفهم مختلط الكلام والمعتوه حكمه حكم المجنون والصغیر غیر الممیز

1( 

یقصد به حالة الخفة التي تعتري الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل و : السفه-3

هو من یبذر الشرع، ویعرف أیضا بأنه تبدید المال وإتلافه فیما لا یعده العقلاء عرضا صحیحا، فالسفیه 

ماله ویبدد ثروته بطریقة منافیة للصواب، فتتسم نفقاته بالمبالغة والإفراط دون مبرر معقول لذلك فیقع 

63F( .بذلك في معاملاته في الخداع والغش بسهولة

2( 

من القانون المدني في مرتبة القاصر الممیز ویجوز الحجر علیه بموجب  43ویعتبر بموجب نص المادة 

 .قانون الأسرة حفاظا على ماله وحقوق غیرهمن  101المادة 

یقصد به ذلك الشخص المصاب بضعف ملكاته النفسیة بحیث یسهل وقوعه في الغبن : الغفلة-4

64F( .هلامة عقلوالخداع لضعف إدراكه وس

3( 

 .فیه من قبل تصرفات القاصر الممیزوتعتبر تصرفات ذي الغفلة والس

Uالأهلیة في القانون الجزائري: خامسا: Uیختلف سن الرشد في القانون الجزائري باختلاف فروع القانون. 

 .منه 40عشر سنة المادة  19فالرشد في القانون المدني هو بتمام بلوغ سن -

 .منه 05عشر سنة المادة  18فالرشد في القانون التجاري هو بتمام بلوغ سن -

 .منه 07عشر سنة المادة  19فالرشد في قانون الأسرة هو بتمام بلوغ سن -

 .منه 04عشر سنة المادة  19فالرشد في قانون الجنسیة هو بتمام بلوغ سن -

 .منه 03عشر سنة المادة  18فالرشد في قانون الانتخابات هو بتمام بلوغ سن -

 .منه 49عشر سنة المادة  18فالرشد في قانون العقوبات هو بتمام بلوغ سن -

U-الذمة المالیة: الفقرة الرابعة:Uالتعبیر عن مجموع ما للشخص من حقوق وما علیه من  یقصد بها

 .التزامات ذات قیمة مالیة، فالذمة هي مجموع ما للشخص وما علیه من حقوق والتزامات مالیة

یشمل مجموع ما للشخص من حقوق  Actifوالذمة المالیة تكون من جانبین أو عنصرین أحدهما إیجابي

                                                             

 .177 -176ص  –مرجع سابق  -عبد القادر الفار-)1( -
 .204ص  -مرجع سابق -ينإسماعيل عبد النبي شاه-)2( -
 .181ص -مرجع سابق -عبد القادر الفار-)3( -
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زاد الجانب الإیجابي عن السلبي امات الشخص المالیة فإذا وهو مجموع التز  Passifمالیة وجانب سلبي 

ل أن الشخص في حالة یسر أما إذا تجاوزت دیون الشخص ماله من حقوق فإنه في حالة إعسار، قی

65F( .والذمة المالیة لا تشتمل الحقوق غیر المالیة بل الحقوق الشخصیة والعینیة والذهنیة في شقها المالي

1( 

 :یة بمجموعة من الخصائص نوجزها فيوتتمیز الذمة المال-

ولو لم تكن لدیه أموال فلا یمكن القول بأن الشخص المیسور له ذمة : الذمة المالیة ثابتة لكل شخص-

 .مالیة والمعسر لا یملكها فكلاهما على قدم المساواة فالعبرة في الاعتراف بها هي الشخصیة القانونیة

نظرا لارتباطها بالشخصیة القانونیة فكل شخص له ذمة مالیة واحدة  : الذمة المالیة واحدة لا تتعدد-

66F( .مقابل شخصیته القانونیة

2( 

أي أنها تشمل الحقوق والالتزامات معا فلا تقبل أن تكون هناك ذمة :الذمة المالیة غیر قابلة للتجزئة-

 .مالیة للحقوق خارج الالتزامات أو العكس

فهي لصیقة بالشخصیة القانونیة وبصاحب الحق فلا تنفصل عنه ولا :لالذمة المالیة غیر قابلة للانتقا-

تنتقل إلى غیره فمهما تنازل الشخص عما یملكه اشخص آخر فلا یمكن القول أنه أصبح بدون ذمة 

67F(.مالیة

3( 

U-الموطن الفقرة الخامسة:U لابد لكل شخص من أن یكون له مكانا یعیش فیه ویقیم فیه إقامة مستمرة وربما

كان محل إقامته هو نفسه مركز عمله الذي یباشر فیه نشاطه، ویدعى هذا المكان قانونا بالموطن ویعرفه 

بأنه المحل الرئیسي الذي یستقر فیه الشخص أي المكان الذي یفضل أن یعیش  Coorbonnierكاربونیه 

68F( .ه ویستقر فیهفی

4( 

ویقصد بالموطن في القانون الجزائري المحل الذي یوجد فیه السكن الرئیسي للمواطن الجزائري وإذا لم  

یكن هناك سكن یقوم محل الإقامة العادي مقام الموطن، ولا یجوز قانونا أن یكون للشخص أكثر من 
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69F( .موطن واحد في نفس الوقت

1( 

 :طن أهمیة قصوى في المجال القانوني نذكر أهمهاللمو  :أهمیة تحدید الموطن : اولا  -

من قانون  37تنص المادة : الموطن أداة التوزیع في مسائل الاختصاص الإقلیمي للجهات القضائیة-

یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة "الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه 

علیه وإن لم یكن له موطن معروف فیعود الاختصاص للجهة القضائیة التي اختصاصها موطن المدعي 

یقع فیها آخر موطن له، وفي حالة اختیار موطن یؤول الاختصاص إلى الجهة القضائیة التي یقع فیها 

وبذلك للموطن أهمیة بالغة في تحدید توزیع الاختصاص الإقلیمي بین الجهات " الموطن المختار 

 .القضائیة

فكل الأوراق القضائیة المطلوب إعلانها للشخص : طن هو مكان تلقي التبلیغات القانونیةالمو -

 .كالإندرات، والتنبیه والإعلان یجب أن توجه للشخص في موطنه

70F( .الموطن أساس تحدید الاختصاص في مسائل التنازع بین القوانین الوطنیة والأجنبیة-

2( 

Uتحدید الموطن: نیاثا:Uالموطن  صود بالموطن فمنها من یأخذ بنظریةتحدید المق تختلف التشریعات في

 .الحكمي ومنها من یأخذ بنظریة الموطن الواقعي

مكان یفترض فیه المشرع بأن الشخص موجود فیه دون الأخذ بعین الاعتبار : فالمواطن الحكمي هو-

 .نشاطاته المهنیةمدى حقیقة ذلك، على اعتبار أنه المركز الرئیسي الذي یمارس فیه الشخص أعماله و 

مقر الإقامة العادیة للشخص فأساس تحدیده هو حقیقة الإقامة به والاستقرار، : أما الموطن الواقعي فهو-

71F( .فیعتبر موطنا واقعیا كل مكان یقیم به الشخص فعلیا على سبیل الاعتیاد ونیة الاستقرار

3( 

جزائري هو المحل الذي یوجد فیه سكناه  وقد حسم المشرع الجزائري موقفه تجاه ذلك بالقول بأن موطن كل

 .الرئیسي أي أنه أخذ بنظریة الموطن الحكمي

Uأنواع الموطن: ثالثا:U الموطن نوعان عام وخاص وینقسم كل منهما إلى أنواع أخرى نوجزها 
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ویقوم على فكرة الإقامة المستمرة ومن ثم فهو یعني المكان الذي یقیم فیه الشخص : الموطن العام-1

72F( .عتادةبصفة م

1( 

في والموطن العام إما اختیاري أي أنه یتحدد من خلال إدارة واختیار الشخص الطبیعي فله كامل الحریة 

قانونا وبتدخل منه فالقانون یفرض إلزامي أي هو الموطن المختار اختیار المكان الذي یستقر فیه ، أو 

من القانون  38تطبیقا لنص المادة  على فئات معینة موطنا معینا كالقاصر والمجنون والمعتوه وذلك

المدني الذي جاء فیها إن موطن القاصر والمحجور علیه والمفقود والغائب هو موطن من ینوب عنه 

73F( .قانونا

2( 

ه بالنسبة لبعض الأعمال أو أوجه النشاط المحددة دون تد بوهو الموطن الذي یع:الموطن الخاص-2

 :غیرها وهو نوعان

اتخذ شخص تجارة أو حرفة في مكان معلوم كان إلى جانب موطنه العام، موطن  فإذا: موطن التجارة-أ

خاص یتمثل في مكان تجارته أو حرفته ولا یعید به إلا بالنسبة لشؤون تجارته أو حرفته أما بالنسبة لباقي 

 ).القانون المدني/ 37المادة (المسائل الأخرى فیعتد بالموطن العام 

طن الذي یجوز للشخص أن یختاره لنفسه بنفسه بالنسبة لعمل قانوني معین، وهو المو  :الوطن المختار-ب

موطن  ویجب إثباته بالكتابة لیكون ،وتحدیده یكون بمحض إرادة صاحبه ودون الأخذ برضا شخص آخر

القانون / 39المادة(كل ما یتعلق بالعمل أو التصرف القانوني بما في ذلك إجراءات التنفیذ الجبري

( ).المدني
74F

3( 

 .نهایة الشخص الطبیعي: فرع الثانيال-

ویترتب على الموت  ملازم للنظام الطبیعي،ة كل إنسان هي الموت ،فالموت أمر لا حاجة للقول بأن نهای

75F( یة وهو الأصل وإما حكمیةواقعة طبیعیة وهي زوال الشخصیة وانقضاء أهلیة الإنسان ،والوفاة إما حقیق

4( 

U-الوفاة الحقیقة:الفقرة الأولى :U وهي الموت المحقق والقطعي فهو واقعة یثبت من خلالها نهایة الشخص
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الطبیعي فإن تحققت انتقلت تركة المتوفى إلى ورثته والوفاة كالمیلاد تماما واقعة یمكن إثباتها بجمیع 

 تثبت الولادة والوفاة بالسجلات المعدة"من القانون المدني على أنه  26الطرق والوسائل ولقد نصت المادة

ساعة من وقت 24من قانون الحالة المدنیة ضرورة التحریر بالوفیات خلال  79كما أوجبت المادة " لذلك

من ذات القانون دون ترخیص من ضابط الحالة المدنیة بعد 78حدوثها ولا یتم الدفن حسب نص المادة 

م والساعة واسم إطلاعه على شهادة معدة من طبیب أو ضابط شرطة قضائیة ویبین في عقد الوفاة الیو 

ولقب المتوفى وتاریخ ومكان ولادته ومسكنه ولا تنقضي بالوفاة حقوق والتزامات الإنسان فالحقوق المالیة 

الثابتة له تنتقل إلى الورثة باعتبارها تركة أما الالتزامات فتمتد بعد الوفاة وتحصل من وعاء التركة تطبیقا 

76F( .من قانون الأسرة 180سب نص المادة ح" لا تركة إلا بعد سداد الدیون"لمبدأ أنه 

1( 

U-الوفاة الحكمیة: الفقرة الثانیة:U إلى جانب الموت أو الوفاة الحقیقیة التي تضع حدا للشخص الطبیعي

من حیث وجوده، هناك ما یسمى بالموت أو الوفاة الحكمیة الذي تسري أحكامه على المفقود أي ذلك 

وانقطعت أخباره بحیث لا تعرف حیاته من مماته وبناء  الشخص الذي غاب عن موطنه أو محل إقامته

 .على ذلك فالمفقود یعتبر في حكم المیت، أي أن شخصیته تنتهي حتى ولو لم تثبت وفاته بدلیل یقیني

ویختلف المفقود عن الغائب في أن هذا الأخیر هو من هجر موطنه أو محل إقامته راضیا أو مرغما ولو 

ى حالت ظروف قاهرة دون إرادته لشؤونه بنفسه أو بوكیل مما تسبب في كانت حیاته محققة وذلك مت

( تعطل مصالح غیره ومصالحه، فالغائب لا یعد مفقودا ولا أثر على شخصیته القانونیة
77F

2( 

وقد تعرض المشرع الجزائري لتنظیم أحكام هذه المسألة فقد عرف المفقود بأنه الشخص الغائب الذي لا  

من قانون الأسرة بأن  110وقد أضافت المادة "یعرف مكانه ولا حیاته أو موته ولا یعتبر مفقودا إلا بحكم

ه بنفسه أو بواسطة وكیل لمدة الغائب هو الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامة وإدارة شؤون

 .سنة وتسبب غیابه في ضرر للغیر ویعتبر بذلك في حكم المفقود

من نفس القانون أنه یجوز الحكم بموت المفقود في الحروب والحالات الاستثنائیة بعد  113وتنص المادة 

اضي في تقدیر سنوات من التحري، وفي الحالات التي تغلب فیها السلامة یترك الأمر إلى الق 4مرور 

على أن طلب استصدار حكم الوفاة یمكن أن  114وتضیف المادة . المدة المناسبة بعد مرور أربع سنوات

 . یكون من قبل أحد الورثة أو من له مصلحة في ذلك أو النیابة العامة
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U-الشخصیة المعنویة: المطلب الثاني. 

ف والأغراض یعجز الإنسان عن تحقیقها إن جهد الإنسان وحیاته مؤقتة، ولما كانت هناك من الأهدا

بمفرده، ولا تتحقق إلا بتضافر الجهود والأموال التي لا یستطیع علیها الإنسان بمفرده، كان من الضروري 

الاعتراف بوجود شخصیات قانونیة أخرى غیر الشخصیة الطبیعیة، وهي الشخصیة المعنویة التي تمثل 

لمكونین لها تجمعا یشمل الأفراد والأموال بهدف تحقیق غرض بشخصیتها المستقلة عن شخصیة الأفراد ا

 :معین وسنتعرض إلى أحكام ومسائل تنظیم هذا النوع من الشخصیة من خلال ما سیرد تالیا

U-تعریف وأهمیة الشخص المعنوي: الفرع الأول. 

یختلف تعریف الشخص المعنوي عن الشخص الطبیعي وهو ما یفسر تباین أهمیة كل شخصیة عن 

 .الأخرى

U-تعریف الشخص المعنوي: الفقرة الأولى: Uن الأشخاص أو مجموعة من بأنه كل جماعة م هیمكن تعریف

یة بالقدر اللازم قوم لأجل تحقیق غرض جماعي معین، ویعترف لها القانون بالشخصیة القانونالأموال ت

ن في نشاطها لك، فیكون لها وجود مستقل ومتمیز في الأشخاص الذین یساهمو لتحقیق غرضها ذ

78F( .ویستفیدون منها

1( 

أو أنه مجموعة من الأشخاص والأموال ترمي إلى تحقیق غرض معین، وتمنح لها الشخصیة القانونیة 

79F( .بالقدر الكافي لتحقیق هذا الغرض

2 (    

U- أهمیة الشخص المعنوي : الفقرة الثانیة:Uیمكن إیجاز أهمیة الشخص المعنوي فیما یلي: 

الشخص الطبیعي  فالشخص المعنوي وعلى عكس: أن الشخص المعنوي أطول عمرا وأكثر نفعا:أولا

وذلك لأجل  ،ممارسة أعماله على فترات زمنیة طویلةبله  یمكنه أن یتحكم في مدة حیاته مما یسمح 

 .تحقیق أهدافه، فالشخص المعنوي یبقى قائما ونشطا ولو بعد وفاة أعضاءه

من أموال فالشخص المعنوي بما یجمعه  :المعنوي أقدر على إقامة المشاریع العامةالشخص :ثانیا

طبیعي، وهو ما یسمح ه من القدرة المالیة ما یمكن مقارنته بقدرة الشخص الل) شركات المساهمة(ضخمة 
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80F .رة نشاطه وتحقیق غایاته وخدمة المشاریع العامةائله بتوسیع د

1 

للشخص المعنوي أهمیة ودور أساسي :یة على صعید القانون العامالشخص المعنوي أكثر أهم: ثالثا

على صعید القانون العام فالدولة وهیئتها المختلفة لها الشخصیة القانونیة الاعتباریة ودونها لا یمكنها 

81F .مباشرة مهامها

2 

-Uطبیعة الشخص المعنوي: الفرع الثاني: 

بالشخصیة القانونیة إلى جانب الشخص الطبیعي الأثر كان للاعتراف بالشخص الاعتباري أو المعنوي  

البالغ على آراء الفقهاء بمدى اعترافهم بهذه الشخصیة فانقسموا من حیث ذلك إلى ثلاث اتجاهات فقهیة 

 .حقیقة واقعیة یجب التعامل معها و بین من یرفضها أساسیة بین من یرى أنه

U-نظریة الشخصیة الافتراضیة: الفقرة الأولى: U م هذه النظریة على فكرة مفادها أن الإنسان هو محور تقو

القانون، وأن القانون یعترف أحیانا لغیر الإنسان بالشخصیة وذلك بالنسبة لجماعات الأشخاص و الأموال 

تحمل الالتزامات یثبت لها صلاحیة اكتساب الحقوق و التي تهدف إلى تحقیق مصالح جماعیة، فحتى 

لإنسان، فإرادة المشرع اض قانوني محض من خلال تشبیه هذه الجماعات بایضع المشرع حیلة بحته وافتر 

لغرض اجتماعي أو اقتصادي، فالشخص المعنوي لا وجود  اع الشخصیة الاعتباریة تحقیقهي التي تصن

خالف الواقع لا یتحقق إلا بتدخل المشرع، فهذه النظریة لا تنكر وما هو إلا تحایل ومجاز وافتراض یله 

 .ص المعنوي بل تعتبره مجرد افتراض وحیلة مصطنعة على أیدي المشرعوجود الشخ

تمس بالدولة أساسا باعتبارها شخصا معنویا، كما أنها  قدت هذه النظریة خصوصا وأن مبادئهاوقد أنت

82F .تعرقل حریة تكوین الجماعات بالرغم من فائدتها ومشروعیة أغراضها

3 

U-نظریة الشخصیة الحقیقیة: الفقرة الثانیة:U تقوم هذه النظریة على فكرة أن الشخصیة المعنویة أو

الاعتبارات لیست افتراضا من صنع المشرع بل هي حقیقیة واقعیة لها وجود مستقل في شخصیة الأعضاء 

المكونین لها، فالمشرع لا یخلق الشخص المعنوي بل یقتصر دوره على الإقرار بوجوده كما یفعل مع 

 .الأشخاص الطبیعیین
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هت لهذه النظریة انتقادات لاذعة لأنها تبالغ في تقدیر الشخص المعنوي بل وتقید دور المشرع وقد وج  

83F .في مجال الاعتراف فقط بالشخص المعنوي وتعدم دوره في إنشاء وتنظیم نشاطه

1 

ذهب بعض من الفقه إلى إنكار الشخصیة المعنویة  :نظریة إنكار الشخصیة المعنویة: الفقرة الثالثة-

باعتبار أنها مجرد حیلة قانونیة ولأنه لا یمكن أن تكون هناك شخصیة معنویة مستقلة عن تماما 

 :الشخصیة الطبیعیة وقدموا في سبیل استدلال ذلك نظریتین هما

لشخص المعنوي تعتبر أن الأموال المجتمعة والتي خصصت لأي : نظریة الملكیة المشتركة: أولا-

جوز التصرف فیها بصفة منفردة وتخضع في ملكیتها لقواعد تختلف مملوكة ملكیة مشتركة للأفراد فلا ی

 .عن قواعد المال الشائع

أي أن الشخص المعنوي مجرد ذمة مالیة بدون وبغیر صاحب، فهي ذمة :نظریة تخصیص الذمة: ثانیا-

84F .مالیة غیر شخصیة قائمة بذاتها تستمد وجودها من الغرض الذي خصصت له

2 

 .بدء الشخصیة المعنویة: الثالث عالفر -

من خلال تعریف الشخص المعنوي الذي استعرضناه سابقا بالقول بأن الشخص الاعتباري هو تجمع  

مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي تهدف إلى تحقیق غرض معین، یعترف لها المشرع بالشخصیة 

 :القانونیة یمكننا أن نستنتج أن عناصر الشخص المعنوي هي

 )الأشخاص والأموال(التجمع -

 )تحقیق هدف(الغرض من التجمع -

 الاعتراف القانوني بهذا التجمع-

وعلیه نتساءل حول مفهوم الاعتراف القانوني باعتباره أساس بدء الشخصیة المعنویة؟ ویمكننا القول بشأن 

 :ذلك بأن الاعتراف نوعان

U-اعتراف عام: الفقرة الأولى:U أي أن یضع المشرع مسبقا شروطا عامة إذا توافرت في جماعة من

الأشخاص أو الأموال اكتسبت هذه الجماعة الشخصیة المعنویة بقوة القانون دون الحاجة إلى إذن أو 
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 .تحقق شرط خاص

U-الاعتراف الخاص: الفقرة الثانیة:U ،على خلاف الاعتراف العام الذي یتحقق بتوفر الشروط المسبقة

راف الخاص یستوجب صدور ترخیص أو إذن أو نص خاص یتضمن الإعلان عن نشوء الشخص فالاعت

المعنوي، فهو نوع من الاعتراف یمكن المشرع من مواجهة مستجدات المستقبل التي قد تنشأ في شكل 

85F .جماعات أشخاص أو أموال ولا تندرج ضمن الأشكال المحددة على سبیل الحصر

1 

U-خاص المعنویةأنواع الأش: الفرع الرابع. 

نحاول في هذا الفرع التطرق إلى أنواع الشخص المعنوي وفق ما یقرره التشریع الجزائري حسب نص   

 :من القانون المدني الجزائري وهي 49المادة 

 .البلدیة/ الولایة/ الدولة-

 .المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري -

 .الشركات المدنیة والتجاریة-

 .والمؤسسات الجمعیات-

 .الوقف-

 .كل مجموعة من أشخاص وأموال یمنحها القانون شخصیة قانونیة-

 .وسنحاول تصنیف هذه الأنواع ما بین عامة وخاصة-

U-الأشخاص المعنویة العامة: الفقرة الأولى :U  هو كل شخص اعتباري یمارس نشاطه بصفته صاحب

اعد القانون العام، وأهمها الدولة والمصالح سیادة وسلطان وبصفته ممثلا للمصلحة العامة، تحكمه قو 

86F .الإقلیمیة التابعة لها

2 

تعتبر الدولة من أشخاص القانون العام و اهمها فهي تتمتع بإمتیازات السلطة العامة ، و : الدولة : أولا -

إجراءات خاصة كنزع الملكیة للصالح  من قبیلها سلطة إصدار القرارات الإداریة و توقیع الجزاء ، و إتخاذ

 العام
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الولایة هي جماعة عمومیة إقلیمیة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الإستقلال المالي ، و : الولایة : ثانیا -

 .هي تمارس إمتیازات السلطة العامة كإصدار القرارت و تعدیل العقود و توقیع الجزاء على المتعاقد معها

دیة هي الجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة و تتمتع بالشخصیة المعنویة و الذمة البل :البلدیة: ثالثا -

8.المالیة المستقلة 7F

1  

و یقصد بها الأشخاص المصلحیة أو المرفقیة التي : المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري : رابعا -

عتباریة عن طریق تتمتع بالشخصیة المعنویة كل حسب نشاطه و تكتسب هذه الأشخاص الشخصیة الإ

88F .الإعتراف الخاص

2 

 .و هي نوعان جماعات الأشخاص و جماعات الأموال: الأشخاص الإعتباریة الخاصة : الفقرة الثانیة -

یقصد بها جماعلت الأشخاص التي تجمع عددا من الأفراد حول غرض : جماعات الأشخاص : أولا -

إجتماعي أو ثقافي أو ریاضي ، و یدخل معین قد یكون هذا الغرض تحقیق الربح او أي هدف آخر 

89F .ضمن هذا الوصف الشركات التجاریة و المدنیة و الجمعیات و النقابات

3 

یقصد بها الأشخاص الإعتباریة التي تتألف من مجموعة من الأموال : جماعات الأموال: ثانیا -

90F .المرصودة لتحقیق غرض معین بحیث تكون العبرة في تجمع الأموال لا الأشخاص

4 

الوقف هو حبس العین عن التصرف أو عن التملیك ورصد منفعتها لفائدة أحد الأفراد و : الوقف: ثالثا -

ءا ، و الوقف نظام هة من جهات البر إبتداءا او إنتهاذلك إما على سبیل التأقیت أو التأبید على ج

91F .ان الإسلامیةإسلامي بحت تأصل و شاع الإلتجاء إلیه منذ اول العهد الإسلامي في كل البلد

5 

ئري قبل تعدیل من القانون المدني الجزا 49لمادة لم یرد ذكر الوقف كشخص إعتباري في صیاغة ا   

المتضمن قانون الأوقاف  91/10من القانون  05، فجاء وصف الوقف في نص المادة  2005سنة 

و هو . معنویةو یتمتع الوقف بالشخصیة ال الاعتباریینولا  الطبیعیینالوقف لیس ملكا للأشخاص :  بقولها

                                                             
 .نوني الولاية و البلديةالمتضمنين قا 11/10من القانون  01و المادة  12/07من القانون  01المادة -1
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 .2005من القانون المدني عند تعدیلها سنة  49ءت به المادة نفس المدلول الذي جا

 .خصائص و ممیزات الشخص المعنوي: الفرع الخامس -

بجمیع الحقوق  من القانون المدني الجزائري على انه یتمتع الشخص الإعتباري 50جاء في تص المادة 

ذمة : إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان و ذلك في الحدود التي یقررها القانون و یكون لها خصوصا 

مالیة ، اهلیة في الحدود التي یعینها عقد إنشاءها ، موطن و هو المكان الذي یوجد فیه مركز إدارتها 

 .،نائب یعبر عن إرادتها ، حق التقاضي 

أعلاه إلا أنه یعتبر  50بالرغم من عدم إدراج الأسم ضمن ما جاءت به المادة  :الإسم  :الفقرة الأولي -

،  من اهم خصائص و ممیزات الشخص المعنوي من أجل تمییزه عن باقي الأشخاص المعنویة الأخرى

فالاسم شرط لإنشاء الشخص المعنوي، فالاسم لیس میزة مرتبطة بالشخص الطبیعي فقط بل هو كذلك 

فیجب أن یكون له اسم یمیزه عن غیره من الأشخاص الاعتباریة، في صورة العلامة . المعنويللشخص 

9 .التجاریة أو الغرض الذي یبتغیه الشخص المعنوي كما هو الحال في الجمعیات 2F

1 

U-الأهلیة: الفقرة الثانیة:U من القانون المدني فإن الشخص الاعتباري  50حسب ما ورد في نص المادة

شخاص أو الأموال بالأهلیة في الحدود التي یعینها عقد إنشاءه أو یقررها القانون، فكل تجمع من الأیتمتع 

هذا التجمع بالأهلیة التي تمكنه من القیام بالتصرفات الذي یحددها العقد المنشأ للتجمع  یترتب علیه تمتع

ه التي یرسمها عقد إنشاءه أو أو التي یحددها القانون فلا یجوز أن یتعدى الشخص المعنوي حدود أهلیت

9 .القانون 3F

2 

U-حق التقاضي: الفقرة الثالثة:Uن یرفع الدعاوى على الغیر باسمه للشخص المعنوي حق التقاضي فیمكنه أ

دعاوى الغیر علیه، كما له أن یوكل محامین للدفاع عنه یختلفون من حیث ن أن یكون محل ما یمكك

المعنوي و منهم من یتولى الدفاع عن الشركاء  المصالح فمنهم من یتولى الدفاع عن الشخص

94F.المجتمعین

3 

U-الذمة المالیة: الفقرة الرابعة:U  للشخص المعنوي ذمة مالیة مستقلة عن الأعضاء المكونین له، سواء كان
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تجمع أشخاص أو أموال أو شخص اعتباري عام أو خاص، وتطبیقا لذلك فإنه لا یجوز لدائني الشخص 

95F .أموال الشركاء المعنوي التنفیذ على

1 

U-الموطن: الفقرة الخامسة:Uمستقل عن موطن الأشخاص المكونین  للشخص الاعتباري موطن خاص به

له ویعتبر الموطن المقر المعتبر قانونا في مخاطبة الشخص المعنوي بخصوص نشاطه القانوني، أي 

  .المكان الذي یباشر فیه الشخص المعنوي حیاته القانونیة قد صدر منه القرارات والتعلیقات والتوجیهات

من القانون المدني المكان الذي  49ا جاء في المادة ویعتبر كذلك في نظر القانون الجزائري حسب م

لأشخاص المعنویة التي تمارس نشاطها في الجزائر وتتخذ من مركز إدارتها ارة، أما ایوجد فیه مركز الإد

P96F.من القانون المدني 50في دولة أجنبیة فإن الموطن المعتمد لها هو الجزائر طبقا لنص المادة 

2 

U-یعبر عن الشخص المعنوينائب : الفقرة السادسة:U یحتاج الشخص المعنوي للحسن سیر أعماله وبلوغ

أهدافه إلى شخص طبیعي یتولى التعبیر عن إرادته، فیبرم العقود باسمه، ویرفع الدعاوى باسمه، ویرد 

/ على الدعاوى المرفوعة ضده، ویوقع قراراته ویمثله أمام سائر الأشخاص والهیئات، فالولایة یمثلها الوالي

 .والجامعة مدیرها/ والبلدیة ورئیس مجلسها الشعبي البلدي

U-نهایة الشخص المعنوي: الفرع السادس:Uثم یموت،  ص المعنوي كالشخص الطبیعي یولد ثم یحيلشخا

فهو یولد عندما یتقرر منحه هذه الشخصیة ویحیا عندما یمارس نشاطه الذي أنشأ له، ویموت إذا سحبت 

 ي الغرض الذي أنشأ من أجلهالنشاط الذي أعد له أو عندما ینتهوقف عن منه هذه الصفة، أو عندما یت
97F

3 

 :ویمكن تعداد وحصر أسباب انتهاء الشخص المعنوي في

 .من القانون المدني 437المادة . بانتهاء الأجل المحدد له سلفا عند إنشاءه-

 .من القانون المدني 437المادة  .بتحقیق الغرض الذي أنشأ من أجله-

 .من القانون المدني 438المادة . هلاك جمیع أمواله أو جزء كبیر منها بحیث یصبح بلا فائدة بعد-

 .من القانون المدني 439المادة . بموت أحد الشركاء أو الحجر علیه أو بإعساره أو إفلاسه-
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 .من القانون المدني 440المادة . بقرار الحل الاتفاقي بین الأعضاء-

سبب إقدام الشخص المعنوي على عمل غیر مشروع یعاقب علیه بموجب قانون بقرار الحل الإجباري ب-

 .وما یلیها من قانون العقوبات 09المادة . العقوبات

 .بقرار الاندماج مع شخصیة اعتباریة أخرى كاندماج جمعیة مع أخرى أو شركة مع أخرى-

المتبقي من الأموال  ونه وتوزیع فإذا انتهت حیاة الشخص المعنوي وجب تصفیة ذمته المالیة أي تسدید دی

وفق الاتفاق المقرر في سند الإنشاء وبذلك تزول خصائصه من اسم وأهلیة وذمة مالیة و موطن وحق في 

 . التقاضي

U-محل الحق: المبحث الثاني. 

 همحل الحق هو ما یرد علیه الاستئثار، وهو یختلف باختلاف نوع الحق نفسه، الحق الشخصي محل

العمل أو الامتناع عن العمل، والحق العیني محلة الشيء المادي أو المعنوي إذن فمحل الحق إما عمل 

 .أو شيء

U-الأعمال كمحل للحق: المطلب الأول. 

الأعمال هي محل الحق الشخصي والعمل هو أي نشاط إرادي یبذله الشخص سواء بجسده أو بعقله،   

ل بتعهده من خلال انجاز مسكن، وقد یكون العمل سلبیا كامتناع وقد یكون العمل ایجابیا كوفاء المقاو 

98F .المقاول عن تشیید مسكن في مكان معین

1 

 :هي) 03(ولكي یكون العمل محلا للحق وجب أن تتوفر فیه شروط ثلاث -

U-أن یكون العمل محل الحق ممكنا: الفرع الأول. 

لیه الالتزام بتنفیذ العمل محل الحق تنفیذه، یقصد بهذا الشرط أن یكون في استطاعة المدین أو من یقع ع

معه محل الحق، وذلك  ىفإذا كان ذلك مستحیلا أي أن العمل غیر قابل للتنفیذ سقط الالتزام وانقض

من القانون المدني التي جاء فیها، إذ كان محل الالتزام مستحیلا في  93استنادا إلى نص المادة 

99F .كان باطلا بطلانا مطلقا...ذاته

2 
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 :لاستحالة في هذا المجال نوعانوا

أي أن الاستحالة تكون بالنسبة لجمیع الأشخاص وهي استحالة تجعل من محل الحق معدوما، : مطلقة-

عهد شخص بالصعود إلى الشمس، أو استحالة مطلقة قانونیة توالاستحالة المطلقة قد تكون طبیعیة ك

 .كتعهد المحامي بالطعن في قرار بات و نهائي

ي لا تمنع من قیام الالتزام، وهي الاستحالة التي تقوم في حق بعض الأشخاص دون غیرهم فه:نسبیة-

لتزام أحدهم برسم لوحة فنیة وهو أمر مستحیل علیه لا یعني بالضرورة استحالته على الكل، فالعمل فا

ته الوفاء ممكن لأنه غیر مستحیل وللدائن حق المطالبة للوفاء به وعلى المدین التعویض لعدم استطاع

100F .بالعمل الذي التزم به

1 

U-أن یكون العمل مشروعا: الفرع الثاني. 

لا یقوم الالتزام إذا كان محله غیر مشروع بأن یكون مخالفا للنظام العام والآداب العامة، فإذا التزم   

أو  مات بأداء عملشخص بأداء عمل غیر مشروع كارتكاب جریمة مثلا فإن التزامه یقع باطلا، فالالتزا

P101F.من القانون المدني  97المادة .ب في كنف المشروعیةأكثر یجب أن یص

2 

U-أن یكون العمل معینا أو قابلا للتعیین: الفرع الثالث. 

إذا لم یكن محل الالتزام معینا بذاته وجب أن یكون معینا "من القانون المدني على أنه  94نص المادة   

 ."بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا

فلا یكفي لنشوء الالتزام والحق أن یكون الالتزام ممكنا ومشروعا بل لابد أن یكون معینا أو قابلا للتعیین 

 .إلخ...فإذا تعهد شخص بناء مسكن وجب علیه تحدید نوعه ومكانه ومواصفاته وسعته وشكله

قار أم منقول هل وإذا تعهد بتسلیم شيء وجب تحدید نوعه هل هو من المثلیات أم من القیمیات هل هو ع

P102F.إلخ...هو مادي أو معنوي

3 
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U-الأشیاء كمحل للحق: المطلب الثاني, 

كل موجود یمكن حیازته في الطبیعة أو أي جزء من العالم الخارجي، : یقصد بالأشیاء من الناحیة القانونیة

یكون محلا یصلح لتحقیق مصلحة فردیة أو جماعیة اقتصادیة أو أدبیة، ویعتبره القانون صالحا لأن 

 :للحق، وهو بذلك یحقق ثلاث خصائص تمیزه عن غیره وهي

 .كل ما لا یعد شخصا یعد شیئا-

 .أن یكون الشيء محلا لعلاقات قانونیة أي صالح لتحقیق مصلحة ما مشروعة-

103F .أن یكون الشيء قابلا للحیازة من خلال كیانه المادي أو المعنوي-

1 

والمال، فالمال حق له قیمة مالیة سواء أكان حقا شخصیا أو  وقد یقع الخلط عادة بین مفهوم الشيء 

عینیا أو معنویا أما الشيء فهو محل الحق ولا یشترط أن یرد على شيء ذو قیمة مالیة كالحقوق 

104F .الشخصیة التي ترد على الأعمال دون الأشیاء

2 

ب أغلب الفقه إلى تقسیم والأشیاء یمكن تقسیمها إلى عدة أنواع حسب المعیار المعتمد في ذلك وقت ذه-

 :الأشیاء إلى

U-الأشیاء القابلة للتعامل والخارجة عنه: الفرع الأول, 

لا یصلح لأن یكون محلا للحق الشيء إلا إذا كان داخلا في دائرة التعامل وقد حدد المشرع نطاقها بالقول 

ته أو بحكم من القانون المدني أن كل شيء غیر خارج عن التعامل بطبیع 682حسب نص المادة 

القانون یصلح لأن یكون محلا للحقوق المالیة، إذن فكل الأشیاء تصلح لأن تكون محلا للحق ما لم تكن 

 .خارجة عن دائرة التعامل بحسب طبیعتها أو بحكم من القانون

U-الأشیاء الخارجة عن التعامل بحكم طبیعتها: الفقرة الأولىU: 682من المادة  02جاء في نص الفقرة 

من القانون المدني أن الأشیاء التي تخرج عن التعامل بطبیعیتها هي التي لا یستطیع أحد أن یستأثر 

بحیازتها، ومثال ذلك أشعة الشمس، الهواء، البحر، فلا یجوز لأحد أن یستأثر بحیازة هذه الأشیاء ویحول 

 .دون انتفاع الغیر بها
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U-الأشیاء الخارجة عن التعامل بحكم القانون: نیةالفقرة الثا :U من المادة  02جاء أیضا في نص الفقرة

وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا یحیز القانون أن تكون محلا للحقوق "...من القانون المدني  682

لذي خصص له ذلك فاللعلة من إخراج الشيء من دائرة التعامل بحكم القانون هو حمایة الغرض ا" المالیة

الشيء والذي یكون موضوعا لخدمة النفع العام كالطرقات والحدائق العامة، والمرافق العمومیة فهذه 

من القانون المدني، وقد تكون العلة في  689المادة (الأشیاء لا یجوز تملكها ولا التصرف فیها ولا حجزها 

105F .ي بعض الأشیاء كالمخدرات والأسلحةحمایة النظام العام فمصالح الجماعة تفرض منع التعامل ف

1 

U-الأشیاء الثابتة والمتحركة: الفرع الثانيU. 

 .یقصد بالأشیاء الثابتة قانونا العقارات والمتحركة المنقولات

U-العقارات: الفقرة الأولى:U من القانون المدني بقولها بأنها كل شيء مستقر بحیزه  683عرفتها المادة

إذن فمعیار تحدید طبیعة العقار وتفرقته عن المنقول ، " ...دون تلف فهو عقاروثابت فیه ولا یمكن نقله 

هو مدى إمكانیة نقل الشيء من مكانه بغیر تلف، فالعقار إما عقار بطبیعته أي كل شيء یتصل بحیزه 

اتصال قرار بحیث لا یمكن نقله بغیر تكلف كالأراضي سواء أكانت زراعیة أو صحراویة أو معدة للبناء، 

المباني التي تلتصق بالأرض بصفة مستقرة ولو أعدت لغرض إقامة معرض وتمت إزالتها بعد مدة و 

106F .العرض، والنباتات المتصلة بالأرض عن طریق جذورها الممتدة فیها

2 

من القانون المدني كل منقول  02فقرة  683ص وهي حسب مفهوم المادة یوالعقارات قد تكون بالتخص 

فالعقار بالتخصیص هو في " ...خدمة هذا العقار أو استغلالهللكه رصدا على ه صاحبه في عقار یمیضع

العقار هو تخصیصه لخدمة العقار أو استغلاله، كالجرار ل منقول ولكن الذي أصبغ علیه وصف الأص

107F .والمحراث المخصص لخدمة الأرض، والآلات المخصصة لنشاط المصنع، وأثاث الفندق

3 

 :لأن یكون المنقول عقارا بالتخصیص أن تتحقق ثلاث ویشترط

أن یكون الشيء منقولا بطبیعته أي یمكن نقله دون تلف فلا یعد كذلك الأبواب والنوافذ لاتصالها -1

 .بالعقار
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أن یكون المنقول والعقار مملوكین لشخص واحد فالمنقولات المستأجرة والموضوعة لخدمة العقار لا -2

 .صتعد عقارا بالتخصی

أن یوضع المنقول خدمة للعقار فعلیا وأن یحقق حسن استغلال العقار فالسیارة المخصصة لنقل -3

P108F.صاحب المصنع لا تعد عقارا بالتخصیص لأنها لا تخدم العقار نهائیا

1 

U-المنقولات: الفقرة الثانیة:U  إذا كان العقار هو كل شيء مستقر وثابت بحیزه ولا یمكن نقله منه دون تلف

فكل ما یخرج عن دائرة العقار ) من القانون المدني 683المادة (فإن كل دون ذلك من الأشیاء هو منقول 

نقله  هو منقول، فالعقار یتمیز بالثبات وعدم إمكانیة النقل دون تلف، أما المنقول فیتمتع بخاصیة إمكانیة

فصلت عن الأرض إنمن مكان لآخر دون تلف، كالسیارات والحیوانات، والثمار والمزروعات متى 

 :والمنقولات نوعان

أي الأشیاء التي لیست لها صفة الاستقرار والثبات في حیز معین، : منقولات حسب الطبیعة: أولا-

 .فیمكن نقلها دون تلف كالبضائع والملابس والسیارات

في الأصل أن هذا النوع هو عقار بطبیعته أي أن له اتصال بالأرض : منقولات حسب المآل: ثانیا-

ق بالشجرة فهو عقار في مرحلة أولى، یولكنه یعتبر منقولا بحسب ما سیصیر علیه مستقبلا، فالخشب لص

P109F.المنقول ویعد منقولا حسب المآل لأن بالإمكان قطعه وتحویله إلى أثاث وبالتالي یأخذ حكمه حكم

2 

U-الأشیاء المثلیة والقیمیة: الفرع الثالث, 

الأشیاء المثلیة هي التي یقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء وهي التي تقدر عادة في التعامل بین الناس 

كالنقود والقماش والثمار، فهذه  د بهزن، فلا تتفاوت أحادها تفاوتا یعتبالعدد أو المقاس أو الكیل أو الو 

كیلو غرام من القمح فله أي یوفي بأي  20الأشیاء یقوم بعضها مقام بعض، فإذا التزم شخص بتسلیم 

P110F.لها مثیلعشرین كیلو من النوع الذي التزم به فهي أشیاء لا تهلك بحكم طبیعتها طالما كان 

3
P 686المادة 

 .من القانون المدني

تعینا ذاتیا، ویترتب على  ابصفات خاصة تعینه افهي التي تتمیز كل منها عن غیره أما الأشیاء القیمیة  
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لسیارات ذلك أن هذه الأشیاء لا یقوم بعضها محل بعض عند الوفاء لتفاوت آحادها مثال ذلك العقارات و ا

111F.یمكن تعویضها بغیرها ولو اشتبهت معه والحیوانات فإذا هلكت فلا

1 

U-الأشیاء القابلة للاستهلاك وغیر القابلة للاستهلاك: الرابع الفرع. 

من القانون المدني أن الأشیاء القابلة للاستهلاك هي التي ینحصر استعمالها  685جاء في نص المادة   

بحسب ما أعدت له في استهلاكها أو إنفاقها إذن فكل ما یحقق الغرض بالاستهلاك هو من الأشیاء 

من خلال حریة  كالخبز و الفواكه و الفحم ، و إستهلاكها قد یكون مادیا أو قانونیا كالقابلة للاستهلا

P112F.التصرف فیها فاستهلاك النقود یكون بإنفاقها

2 

من خلال  أما الأشیاء غیر القابلة للاستهلاك فهي الأشیاء الاستعمالیة أي التي یتحقق الانتفاع بها  

استعمالها مرارا وتكرارا مع بقاء عینها، أي تلك الأشیاء التي یترتب على استعمالها الأول هلاكها فتبقى 

P113F.قابلة للاستعمال ولو أن في ذلك إنقاص لقیمتها وهلاك مع مرور الزمن كالملابس والمنازل

3 

U-حمایة الحق(عنصر الحمایة : المطلب الثالث.( 

د وأن یكون محمیا بالقانون، فلا فرق في ذلك بین حق مالي وغیر مالي، ولا من الثابت أن كل حق لاب

بین حق عیني وحق شخصي، فكل الحقوق یقابلها واجب بعدم الاعتداء علیها، إذا لم یخرج صاحب الحق 

عن حدود الاستعمال المشروعة لحقه، أم إذا تجاوز ذلك فإنه یكون متعسفا في استعمال حقه ویكون غیر 

لنفسه بنفسه حتى  يحمایة القانون، فقواعد المنطق والعدالة تقضي بأنه لا یجوز للشخص أن یقتضجدیر ب

لا تعم الفوضى في المجتمع ومن ثم فمن أراد حمایة حقه من الاعتداء علیه باللجوء إلى القضاء عن 

. طریق الدعوى للحصول على الحمایة، فالدعوى هي الوسیلة الرئیسیة لحمایة الحق
114F

4 

تعتبر الحمایة ركنا من أركان الحق تعود بالأساس إلى أنه لا یمكن تصور حق دون عنصر الحمایة، و    

فالقانون . فالحق الذي لا یتمتع بالحمایة القانونیة لا یتمتع صاحبه بحق اللجوء للقضاء وطلب الحمایة

لتعرض لصاحب الحق، وكما أنشأ الحق واعترف به وبین السلطات الممنوحة لصاحبه، وألزم الغیر بعدم ا
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فهو یوفر بالمقابل حمایة لصاحب الحق من أجل ضمان الحق ذاته واستمراره، وتعتبر الدعوى هي المكنة 

القانونیة التي وضعها المشرع بین یدي صاحب الحق لحمایة حقه، والدعوى ذاتها كوسیلة لحمایة الحق 

P115F.ازتنقسم بین مدنیة وجزائیة نحاول أن نستعرضها بشيء من الإیج

1 

U-الدعوى الجزائیة: الفرع الأول. 

تكون الدعوى الجزائیة بمثابة الوسیلة الأساسیة لحمایة الحق المهدد أو الحق الذي وقع علیه الاعتداء، إذا 

كان الاعتداء یستهدف الحق وصاحب الحق نفسه وحق الحمایة ككل، فهي هذه الحالة یوصف الاعتداء 

للاعتداء على حق من الحقوق اللصیقة بشخصیة الإنسان، كالحق في بالجریمة كما هو الشأن بالنسبة 

، فتكون بذلك الدعوى الكفیلة بحمایة )جرائم الاعتداء(الحق في السلامة الجسدیة ) جریمة القتل(الحیاة 

الحق جزائیة وتتولى النیابة العامة كأصل توجیه إجراءات الدعوى وفق قانون الإجراءات الجزائیة باعتبارها 

ثلة المجتمع أما المحاكم الجزائیة فهذه الدعوى تهدف إلى حمایة الصالح العام وتهدف إلى عقاب مم

المعتدین، كما تسمح لمن وقع علیه الضرر من الجریمة أن یقیم نفسه مدعیا بحقوقه المدنیة لجبر ما 

P116F.أصابه من ضرر

2 

U-الدعوى المدنیة: الفرع الثاني. 

ها طبقا لقانون حقوق الشخصیة والعینیة ویتم تحریكقانونیة المقررة لحمایة التعتبر الدعوى المدنیة الوسیلة ال

الإجراءات المدنیة والإداریة، وتتخذ هذه الدعوى عدة صور باختلاف نوع الحق، فالاعتداء على الحق لا 

یكون له من الخطورة على صاحب الحق ولا على الجماعة بما یفرض النظر في موضوعه أمام المحاكم 

دنیة، فینظر في موضوع الدعوى قاضي مدني أو عقاري أو تجاري، أو عمالي أو شخصي وذلك الم

117F .حسب نوع الحق المعتدى علیه

3 

 :ونذكر على سبیل المثال بعض من أنواع الحقوق والإجراءات الخاصة بحمایة كل منها

إذا كان الاعتداء یستهدف حق الملكیة والحقوق العینیة المتعلق بالأملاك العقاریة فالدعوى یتم النظر -

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 512المادة فیها من قبل القاضي العقاري أمام القسم العقاري 
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 .إذا كان محل الدعوى حمایة حق الدائنیة فالدعوى مآلها القسم المدني- 

إذا كان الحق المشارع علیه بین فئة التجار فإن الدعوى یكون مآل اختصاص النظر فیها القسم -

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 531المادة . التجاري

إذا كان موضوع الدعوى أحد الحقوق المتعلقة بمسائل الزواج والنفقة والمیراث والحضانة فإن قاضي -

من قانون  423المادة . وى قسم شؤون الأسرة هو من یفصل في موضوع الدعوىشؤون الأسرة على مست

 .الإجراءات المدنیة والإداریة

إذا كان موضوع الدعوى حقا من حقوق تشریع العمل كإثبات عقد العمل والحق النقابي، حق الإضراب، -

من قانون  500ادة الم. فإن القسم الاجتماعي هو المختص بالفصل في موضوع الدعوى...حق التقاعد

 .الإجراءات المدنیة والإداریة

U-مصادر الحق: الفصل الرابع. 

كان نوع الحق فلا بد أن یكون له مصدر  تتنوع الحقوق تبعا لتنوع أشخاصها ومحلها ووسائل حمایتها وأیا

أي سبب أدى إلى نشوءه وللحق مصادر عدیدة اختلف الفقهاء في تصنیفها وفق تصنیف واحد فمنهم من 

اعتبر القانون المصدر الرئیسي للحق، ومنهم من أخذ بالإرادة كمصدر رئیسي للحق، ومنهم من أخذ 

 .بالواقعة أو التصرف كمصدر للحق

ستطاع الفقهاء أن یجمعوا علیه بخصوص تصنیف مصادر الحق أنهم صنفوها في غیر أن ما ا-

المصادر الإرادیة للحق في صورة العقد والإرادة المنفردة، ومصادر لا إرادیة في : مصدرین رئیسیین هما

 .صورة العمل غیر المشروع والإثراء بلا سبب والقانون

U-القانونیة التصرفات: (مصادر الحق الإرادیة:المبحث الأول.( 

اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني معین سواء كان هذا ها وصف التصرفات القانونیة، أي ویطلق علی

الأثر هو إنشاء حق أو نقله أو تعدیله أو إنهاؤه، فالأثر الذي یترتب في هذه الحالة یكون نتاج سلطان 

P118F.الإرادة

1 

وحد فأحیانا یقبل الشخص على تصرف قانوني مع والتصرف القانوني المنشأ للحق لا یتم بأسلوب م  
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الغیر بموجب رابطة عقدیة فیولد الحق بموجب العقد ویصیر هذا الأخیر مصدرا للحق، وأحیانا یلزم 

الشخص نفسه بإرادته دون أن یلتزم مع غیره كحالة الوعد بالجائزة، فالإرادة المنفردة في هذه الحالة هي 

P119F.مصدر للحق

1 

U-العقد كمصدر للحق: الأول المطلب. 

العقد اتفاق یلتزم بموجبه "من القانون المدني بأنه  54عرف المشرع الجزائري العقد بموجب نص المادة  

 ".شخص أو عدة أشخاص آخرین بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما

أهم مصادر الحق  وقد عرفه شراح القانون بأنه توافق إرادتین أو أكثر على إحداث أثر قانوني، والعقد من

 .التراضي أو الرضا والمحل والسبب: ثلاث أركان هي 03وأكثرها شیوعا ویقوم أساسا على توافر 

U-التراضي أو الرضا: الفرع الأول. 

یحدث داخل النفس  يالمقصود بالتراضي توفق الإرادتین على إحداث الأثر القانوني، والإرادة عمل باطن

P120F.هر المحسوسة فلا بد من التعبیر عنه صراحة أو ضمناولا یستدل علیه إلا بأخذ الظوا

2 

كما یقصد به كذلك اتجاه إرادة الأطراف إلى إحداث أثر قانوني وأن یحدث التطابق في التقاء الإرادات 

P121F.المتعاقدة، و أن یصدر التعبیر عن الإرادة سلیما حتى ینتج أثره القانوني

3 

لمعروفة أو باتخاذ سلوك لا ن باللفظ أو الكتابة أو الإشارة االتعبیر عن الإرادة في شكل صریح قد یكو  و  

 .الا للشك في دلالته على التراضي كتوقیف السیارة المخصصة للأجرة في موقف سیارات الأجرةیدع مج

ویكون ضمنیا إذا كان المظهر الذي اتخذه المتعاقدان لا یكشف عن إرادة معینة ولكن تفسیره یؤدي إلى 

 .الشخص في سیارة معروضة علیه للبیع بما یدل على قبوله استنباطها كتصرف

تكون  لا ویشرط في التراضي أن یكون التعبیر صادرا عن شخص ممیز أي غیر عدیم الأهلیة وأن   

إرادته معیبة بعیوب الرضا كالإرادة والغلط والتدلیس كما یشترط أن یتطابق الإیجاب مع القبول أي 

لى آخر بغرض إبرام عقد ما، مع قبول العرض من الشخص الثاني العرض الصادر من شخص معین إ
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P122F.بغرض نشوء العقد

1 

U-المحل:الفرع الثاني. 

لا یكفي لقیام العقد توفر الرضا بل یشترط أن یكون له محل یقوم علیه وهو ما تنعقد علیه الإرادة، وقد 

وأن وضحنا في محل  یكون أداء العمل أو الامتناع عن العمل فتكون أمام حق شخصي، وكما سبق

الالتزام فإن هذا الأخیر یشترط أن یكون ممكنا لا مستحیلا، ومعینا أو قابلا للتعیین، ومشروعا غیر مناف 

ولا مخالف للنظام العام، فلا أثر لعقد محله التزام أحدهم بإحیاء شخص میت أو بتورید المخدرات أو ببیع 

روع أو غیر محدد ویقع باطلا العقد إذا كان محله محصول زراعي فالمحل هنا إما مستحیل أو غیر مش

 .كذلك

U-السبب: الفرع الثالث. 

السبب هو الغایة التي یسعى كل طرف في العقد للوصول إلیها، والغایة تختلف من عقد لآخر تبعا 

لاختلاف الباعث على التعاقد بین الأشخاص فالباعث على التعاقد یقوم على عنصر ذاتي، فالباعث في 

لبیع یختلف عنه في عقد الإیجار، ویشترط عموما أن یكون مشروعا وغیر مخالف للنظام العام عقد ا

من المقرر "من القانون المدني بالقول  97تطبیقا كما أقرته المحكمة العلیا بموجب تطبیقها لنص المادة 

عامة كان العقد باطلا قانونا أنه إذا التزم المتعاقد لسبب غیر مشروع أو مخالف للنظام العام والآداب ال

 ".وكل قضاء بما یخالف ذلك یعد مخالفا للقانون

فعقد الإیجار لمنزل بغرض استغلاله في الدعارة لا یرقى لأن یكون محل مناقشة القضاة ولا لاعتماده 

من خلال ما  رع سلامة السبب في الرابطة العقدیةكوثیقة نظرا لبطلانه بطلانا مطلقا، وقد افترض المش

كل التزام مفترض أن له سببا مشروعا ما لم یقم الدلیل على غیر "من القانون المدني  98المادة  جاء في

P123F."ذلك

2 

U-الإرادة المنفردة: المطلب الثاني. 

التصرف الانفرادي هو عمل قانوني یعبر من خلاله عن الإرادة المنفردة الصادرة من جانب واحد، بحیث -

یلتزم بموجبها الشخص وبموجب إرادته دون أن تقترن بإرادة شخص آخر، وهي صورة من صور 
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ولا نحتاج  التصرفات القانونیة المنشأة للحق، ومثالها الوصیة التي تعبر عن الإرادة المنفردة للموصي

لقبول الموصى إلیه، أو الوعد بالجائزة للجمهور فالواعد ملزم بإعطاء الجائزة لمن یحقق العمل حتى ولو 

P124F.قام به الشخص دون النظر إلى الجائزة أو حتى دون علمه بها

1 

ة وقد أشار المشرع الجزائري إلى الإرادة المنفردة كمصدر من مصادر الحق والالتزام بموجب نص الماد  

یجوز أن یتم "مكرر من القانون المدني تحت عنوان الالتزام بالإرادة المنفردة فنصت المادة على أنه 123

یسري بالإرادة المنفردة للمتصرف ما لم یلزم الغیر ویسري على التصرف بالإرادة المنفردة ما التصرف 

 ".أحكام القبول على العقد من الأحكام بإستثناء

U-الوقائع القانونیة(ر الحق اللاإرادیة مصاد: المبحث الثاني.( 

الواقعة القانونیة هي أمر یحدث فیرتب القانون علیه أثرا معینا قد یكون هذا الأثر في صورة نشأة الحق أو 

انقضاءه، أو نقله من شخص آخر والوقائع القانونیة إما بفعل الطبیعة أو الإنسان، وهي في كلتا الحالتین 

لانقضاءه أو لنقله بصفتها مصدرا لا إرادیا للحق، كما أن القانون مصدر لا  سبب إما لنشأة الحق أو

 .إرادي للحقوق

U-الوقائع كمصدر للحق: لمطلب الأولا. 

 .الوقائع نوعان إما طبیعیة أو بفعل الإنسان

U-الوقائع الطبیعیة: الفرع الأول. 

آثار  حدوثها وكثیرا ما یترتب علیهادخل في هي الوقائع التي تحدث بفعل الطبیعة دون أن یكون للإنسان 

فالمیلاد واقعة یترتب علیها اكتساب المولود حقوق  ،قانونیة فتكون سببا في اكتساب الحقوق أو انقضاءها

معینة، والوفاة كذلك واقعة یترتب انتقال أموال المیت إلى ورثته، والكوارث الطبیعیة قد یترتب علیها قوة 

P125F.اته، كما تسمح للشخص أن یعتذر بجهل القانونقاهرة تعفي المدین من التزام

2 

U-الوقائع بفعل الإنسان: الفرع الثاني. 

النوع الثاني من الوقائع القانونیة وتعرف أیضا بالوقائع الاختیاریة وهي الوقائع المادیة التي حدثت  وهي

بفعل الإنسان واختیاره ویرتب القانون على حدوثها المادي أثرا قانونیا معینا، سواء صدر عن الإنسان 
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.بإرادته أم بغیر إرادته
126F

1 

 .ضارة في شكلین نافعة وأخرى تكون والوقائع بفعل الإنسان قد

تحت ثلاثة ) 03(ینشأ الحق بفعل الإنسان إذا كان العمل نافعا تحت  :الفعل النافع : الفقرة الأولى-

 :أوصاف حددها القانون المدني الجزائي في 

كل من نال عن حسن نیة " من القانون المدني انه  141جاء في نص المادة : الإثراء بلا سبب: أولا-

عمل الغیر أو من شيء له منفعة لیس لها ما یبررها یلزم بتعویض من وقع الإثراء على حسابه بقدر من 

سقي في ا غیره قنوات ومجاري السقي واستفاد منه فإذا قام مزارع بمد" ما استفاد من العمل أو الشيء 

 10قنوات وله مهلة أراضیه فإنه ملزم بدفع مقابل الانتفاع بمعني نشوء حق مالي لمن قام بمد هذه ال

 .سنوات یحق له خلالها المطالبة بحقه

ل یكل من تسلم على سب"من القانون المدني انه  143جاء في نص المادة : الدفع غیر المستحق: ثانیا-

فإذا دفع المدین للدائن اكثر مما یستحق من قیمة الدین تنشأ له " الوفاء ما لیس مستحقا له وجب علیه رده

 .دهحق للمطالبة بر 

الفضالة هي أن یتولى شخص عن : من القانون المدني  150جاء في نص المادة  :الفضالة: ثالثا-

لحساب شخص آخر دون أن یكون ملزما بذلك فإذا منح رب العمل لأحد موظفیه الشأن قصد القیام ب

فإن القانون یسمح لرب وكالة للقیام بعمل ما، وقام الموكل إلیه بتجاوزها والقیام بأعمال أخرا لفائدة الموكل 

 .العمل بقبول العمل الذي أنجزه الفضولى ولو جاوز حدود وكالته

 :و یظهر في صورتین هما : ارالفعل الض: الفقرة الثانیة-

یعتبر الفعل الضار مصدرا من مصادر الحق أو الالتزام سواء انصرفت :  المسؤولیة التقصیریة: أولا-

الضرر  فكل عمل مادي صادر عن الإنسان كان سببا في حدوثإرادة الفاعل لذلك أو لم تنصرف، 

) من القانون المدني 124المادة (رف المتضرر في الحصول على التعویض للغیر، یترتب عنه حقوق للط

وهو ما یعرف بالمسؤولیة التقصیریة التي لا تقوم إلا إذا توفرت أركانها وهي الخطأ والضرر وعلاقة 

 .السببیة

هو معیار الشخص العادي تزام ، مدى الإخلال بالإل لإخلال بالتزام القانوني، ومعیار تقییمأي ا :الخطأ/ 1
                                                             

 .300ص -مرجع سابق-إسماعيل عبد النبي شاهين- 1 -



50 

 .ویقصد بالخطأ هنا المدني الذي یعتبر أشمل وأوسع من الخطأ الجنائي

وهو الأثر المترتب على حدوث الخطأ والملزم لمن صدر عنه الخطأ بالتعویض لصالح :الضرر/ 2

 .الطرف المتضرر

وهي تلك العلاقة التي تربط بین الخطأ والضرر أي تفسر بشكل مباشر بأن الخطأ : علاقة السببیة/ 3

.هو ما أدي إلى حدوث الضرر فإذا لم یكن هناك علاقة مباشرة انقضت المسؤولیة التقصیریة
127F

1 

صورة  رتب فقط مسؤولیة الشخص عن فعله فيإن الفعل الضار لا ی: المسؤولیة عن فعل الغیر: ثانیا-

ة المسؤولیة عن فعل الغیر مسؤولیة تقصیریة بل یمكن أن یكون الشخص مسئولا عن أفعال غیره في صور 

 .م أحكامها المشرع الجزائري في الصور التالیةالتي نظ

أو  اكل من یجب علیه قانون"من القانون المدني  134جاء في نص المادة :مسؤولیة متولي الرقبة/ 1

، یكون ملزما أو بسبب حالته العقلیة أو الجسمیةحاجة إلى الرقابة بسبب قصر رقابة شخص في  ااتفاق

 .ل عن أفعال ابنه القاصر الضارةسؤو فالأب م" لذي یحدثه ذلك الشخص بفعله الضاربتعویض الضرر ا

یكون المتبوع " من القانون المدني  136جاء في نص المادة : مسؤولیة المتبوع عن عمل التابع/ 2

بفعله الضار متي كان واقعا منه في حالة تأدیة وظیفته أو بسببها  عن الضرر الذي یحدثه تابعه مسؤولا

 .فرب العمل مسؤول أفعال العامل الضارة" أو بمناسبتها

كل من تولى حراسة شيء " من القانون المدني  138جاء في نص المادة : المسؤولیة عن الاشیاء/ 3

كما نصت " یر والرقابة یعتبر مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه ذلك الشيءوكانت له قدرة الاستعمال والتسی

حارس الحیوان ولو لم یكن مالكا له مسؤول عما یحدثه الحیوان من ضرر، ولو " على أنه 139المادة 

إذ الشخص مسؤول " ظل الحیوان أو تسرب ما لم یثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب لا ینسب إلیه

جامدة والحیة فشركة توزیع الكهرباء مسؤولة عن الضرر الواقع في حال سقوط أعمدة عن الأشیاء ال

 .الكهرباء، وصاحب كلب الحراسة مسؤول عن الاعتداء الواقع على الغیر بسبب هجوم كلبه علیهم

 .القانون مصدر للحق: الفرع الثالث-

لتزامات الناجمة مباشرة من یسري على الا" من القانون المدني على انه  53تنص في نص المادة   

فالقانون طبق لذلك یمثل مصدرا من مصادر الحق " القانون دون غیرها من النصوص القانونیة التي قررها
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یوجد ما یلزم البائع بنقل ملكیة  مات المفروضة بموجب عقد البیع فلاوالالتزام ومثال على ذلك الالتزا

من  396یة المادة إلى غا 361ثمن سوي أحكام نص المادة المبیع للمشتري ولا ما یلزم المشتري بدفع ال

 .القانون المدني

 .إثبات الحق وإنقضاؤه: الفصل الخامس-

بالإضافة نتناول في هذا الفصل الأحكام الخاصة بإثبات الحق سواء المتعلق منها بأنظمة طرقه ووسائله، 

 .إلى لآلیات انقضاء الحق

 .إثبات الحق: المبحث الأول-

أهمیة بالغة في حل النزاعات المتعلقة بالحقوق فكل من یدعي حقا علیه إثباته ومسائل إثبات  للإثبات

 .منظمة تفادیا لتنازع الحقوق بشكل عشوائيدة قانونا كما أن إجراءات مباشرته الحق محد

 .تعریف الإثبات وأنظمته: المطلب الأول-

 .ما أنه یتنوع بتنوع الأنظمة المتعددة في الإثباتللإثبات تعریف واضح ومتفق علیه، ك 

 .تعریف الإثبات وأهمیته: الفرع الأول-

إثبات الحق هو إقامة الدلیل على وجوده، أو بمعني آخر هو الوسیلة التي تستعمل لإقناع القاضي   

128F.بحقیقة الواقعة مصدر الحق

1 

كما یمكن تعریفه بأنه إثبات الواقعة القانونیة أو التصرف القانوني الذي أنشأ الحق، أي إقامة الدلیل على 

129F.إقامة الدلیل أمام القضاء على مصدر الحق الذي یدعیه الشخصبمعنى وجوده، 

2 

ع حق لا یستوي حق لا وجود له م"وتظهر أهمیة الإثبات في حمایة الحق من خلال المبدأ القائل بأنه  -

ذلك أن صاحب الحق إن لم یستطع أم یقدم الدلیل على وجود حقه وثباته عندما ینازعه أحد فیه " دلیل له

130F.كان حقه والعدم سواء من الناحیة العلمیة فالحق مجرد من دلیله لا قیمة له

3 
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 .أنظمة الإثبات ومبادئه: الفرع الثاني-

ت وذلك حسب النظام المعمول به قانونا من المشرع یخضع إثبات الحق إلى قواعد وأحكام نظم الإثبا

 .ثلاثة تشترك في مجموعة من المبادئ الأساسیة وتختلف في طرق الإثبات 03وأنظمة الإثبات 

 :ثلاثة وهي 03تعدد مذاهب التنظیم القانوني للإثبات إلى ت: أنظمة الإثبات: الفقرة الأولى-

یة وعدم تقیید الأفراد بوسیلة ام إثبات یقوم على مبدأ الحر وهو نظ: نظام أو مذهب الإثبات الحر: أولا-

اتخاذ ما یراه مناسبا حسب كل دعوى وما ه قانونا للإثبات، مع ترك سلطة واسعة للقضاء من أجل نیمع

ام هو عدم تجانس أدلة الإثبات ولو كانت الوقائع نفسها ،وما یعاب على هذا النظا من أدلة یعرض فیه

الواسعة له أن یأخذ بدلیل ما ویقتنع به وله أن یرفض نفس الدلیل ولا یقتنع به في  فالقاضي حسب سلطته

131F.مسألة مشابهة، فمنح السلطة المطلقة للقاضي یهدد مبدأ نزاهة القضاة

1  

ذهب مغایر تماما، على ضوء عیوب النظام السابق ظهر نظام وم: نظام أو مذهب الإثبات المقید: ثانیا-

مة ومحددة وقف سلبي من الإثبات، فالأدلة منظیلتزم بالحیاد التام وإتخاذ م ظامالنالقاضي وفق هذا ف

ضمانات  طة تقدیریة له، وقد جاء هذا المذهب لتعزیزلا سل فالقاضيومرتبة من حیث قیمتها قانونا، 

على تجانسها، غیر أن ما یعاب علیه هو أنه یفترض على  والحفاظوإستقرار مسائل الإثبات  المتقاضین

132F .به الدلیل ولو كان عكس قناعته ىلقاضي أن ینطق وفق ما قضا

2 

ب من خلال الجمع بین مزایا النظامین السابقین قام هذا المذه: نظام أو منصب الإثبات المختلط : ثالثا-

ب أو النظام المختلط، فالقاضي وكأصل یجب علیه أن یكون ها وقد اصطلح علیه المذهوتفادي عیوب

حیادیا من مسائل الإثبات في بعض الحالات، بینما یكون ملزما بلعب الدور الإیجابي وإكمال سلطته في 

تقدیر الدلیل في حالات أخرى، ففي الحالات التي یكون الإثبات فیها بالكتابة فالقاضي یكون مقیدا وإذا أن 

133F. هادة فله ان یعمل حریته وسلطته في تقدیر الدلیلالإثبات بالش

3  

أما بخصوص موقف المشرع الجزائري فما یمكن قوله بأنه تأثر أكثر بنظام الإثبات المقید أو الجامد    

أحكامها في نصوص القانون المدني والتجاري والأسرة  له إلمامه لوسائل الإثبات وحصرها وبیانمن خلا
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القانون، مع محاولة المزج بین النظام المقید والحر في بعض الأحیان خصوصا  وإلى غیر ذلك من فروع

أكثر بالسرعة والمرونة والثقة  على ممیزات هذا المجال الذي بتمیزمنها في الجانب التجاري حفاظا منه 

 .وأحكام العرف التجاري

 .المبادئ الأساسیة في الإثبات: الفقرة الثانیة-

 :تخضع النظریة العامة للإثبات إلى مجموعة من المبادئ الأساسیة نوجزها فیما یلي

إذا كان صاحب الحق ملزما بإثبات حقه وإقامة الدلیل علیه وفق الوسائل التي  :حیاد القاضي: أولا-

الإدارة، ید لذلك ملزم بعدم التدخل نظرا لأنه مق یحددها القانون والتي لا یملك مناقشتها، فالقاضي وكنتیجة

، فیكتفي بدور المتلقي مع حقه في اتخاذ ر الخصوم على إحضار وسائل إثبات تصرفاتهمفلا یملك إجبا

ن ذلك أن الأمر بإجراء الخبرة وینتج عك ،الإجراء التي یجدها مناسبة من أجل استكمال الأدلة وتقدیرها

Pفي الدعوى بل لما یثبت له من الأدلة يعلمه الشخصالقاضي لیس له أن یحكم ب

 .
134F

1 

من قبل أحد الخصوم یجب أن  ل یقدم في الدعوىیقصد به أن كل دلی :دا المجابهة بالدلیلبم: ثانیا-

یطرح على الخصم الآخر لمناقشته وإبداء الرأي بشأنه فإذا سمح القاضي لأحدهم بإبداء الشهادة فعلیه أن 

من القانون  323یسمح للطرف الآخر بنفس الشيء وهو ما نص علیه المشرع الجزائري في نص المادة 

135F.المدني

2 

ناتج عن حیاد القاضي، فإذا كان دوره یتمثل في الفصل في وهو مبدأ  :حق الخصم في الإثبات: ثالثا-

النزاع بناء على ما یتقدم به الأطراف من دلائل إثبات وفق نص القانون، فللخصوم حق تقدیم الدلیل أمام 

136F.القاضي

3 

الأصل أن ذمة كل شخص تعتبر بریئة وغیر مشغولة بأي التزام تجاه  :الأصل براءة الذمة: رابعا-

 .شخص آخر وكل من یدعي عكس ذلك علیه إقامة الدلیل وإثبات ذلك أمام القضاء

إذا لم یستطع من أراد إثبات عدم براءة الآخر،  :البینة على من ادعى والیمین على من أنكر: خامسا-
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137F.فله أن یوجه له الیمین حولها

1 

ر التزامه بالحیاد  وفي إطا على القاضي :عدم جواز إجبار الشخص على تقدیم دلیل ضد نفسه: دساسا-

في الخصومة أن لا یفرض على احد الخصوم تقدیم دلیل إثبات ضد نفسه، غیر ذالك لا یتعارض مع 

 .مبدأ أن للخصم الحق في أن یستمد دلیلا  مما قدمه خصمه طواعیة من أدلة

التقیید بما هو إذا كان الاصل في الإثبات : جواز الشخص بأن یصطنع لنفسه دلیلا مبدأ عدم: سابعا-

نع أو یضع لنفسه دلیلا، یلتزم بما أقره طمقرر قانونا من وسائل الإثبات، فإنه لایسمح للشخص أن یص

 النص القانوني فإذا فرض علیه الرسمیة وجب التقید بها، وإذا أفرض علیه الشهادة وجب علیه العمل

138F.بها

2 

 .طرق الإثبات: المطلب الثاني-

تنص القوانین المتعلقة بالإثبات على طرق الإثبات ووسائل وقد حصرها وحددها المشرع الجزائري في 

 :الیمین، وسنحاول باختصار ذكرها توالیا/ الإقرار / القرائن / الشهود / الكتابة 

U- الكتابة: ولالفرع الأ. 

ینتج الإثبات بالكتابة من تسلسل الحروف أو " مكرر من القانون المدني 323في نص المادة  جاء

 .."أوصاف أو أرقام أو آیة علامات أو رموز ذات معني معلوم

تعد الكتابة من أهم وسائل الإثبات نظرا لأن الحق المتنازع بشأنه قد صار موثقا أو مكتوبا وله مصدر   

وضوح إلى الحق المتنازع رت العبارات الواردة في الوثیقة بر أي خلاف طالما أشاورقي، وكما انها لا تثی

139Fبشانه

 .والكتابة في القانون نوعان رسمیة وعرفیة  ، 3

U-العقود الرسمیة(الكتابة الرسمیة : الفقرة الأولى(  :U العقد الرسمي عقد یثبت فیه موظف أو ضابط

ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونیة  عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لدیه أو

Pوفي حدود سلطة أو اختصاصه

 .
140F

4 
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مكلف قانونا بإبرام العقود المدنیة  ا عموميإذن فالعقد الرسمي هو ما یصدر عن الموثق باعتباره ضابط  

والتجاریة، كما یعد كذلك السند الرسمي الصادر عن شخص یمارس مهام إداریة ویمكنه القانون من إعداد 

السندات الإداریة الرسمیة، ویكون العقد الرسمي واجبا لحفظ الحقوق وإثباتها إذا ما انصب التصرف على 

إلخ، ....لمؤسسة للشركات التجاریةاوكذلك بالنسبة للعقود ) الرهن / ر الإیجا/  الهبة/ البیع ( العقارات 

ویعتبر ما ورد في مضنون العقد حجة یلتزم القاضي بالأخذ بها إلى غایة إثبات التزویر كما یعد حجة 

P 141F.على أطرافه وورثتهم ویعد نافذا على كامل التراب الوطني

1 

یعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع : )لعرفيالسند ا( الكتابة العرفیة : الفقرة الثالثة-

142Fعلیه بصمة إصبعه ما لم ینكر صراحة ما هو منسوب إلیه 

ولا یشترط في السند العرفي أن یكون ،  2

مكتوبا بطریقة معینة وبأسلوب معین أو لدي كاتب معین، بل للأفراد حریة إعداد هذا السند ویعتبر السند 

 .الغیر من كان له تاریخ ثابتالعرفي حجة على 

كما تعتبر الرسائل الموقع علیها من حیث درجة الإثبات بمثابة حجة السند العرفي وكذلك الحال   

كما تعتبر الدفاتر التجاریة حجة بین التجار فیما بینهم . للبرقیات المرسلة إذا كانت تحمل توقیع مرسلها

1.شریطة أن یتم مسكها بصورة منتظمة 43F

3 

 .)ةالبین( الشهادة : الثاني الفرع-

ة في فرنسا الشهادة بأنها إعلان أو تصریح یقدمه شخص حول وقائع معینة عرفها بنفسه عرف الفق  

ن إخبار الإنسان في مجلس القاضي شخصیا، وعرفها الفقه العربي تعریفا أدق مفاده أن الشهادة عبارة ع

یحتمل الصدق والكذب فالشاهد یحلف قبل  حق لشخص على آخر، ومن حیث أن الشهادة خبر والخبرب

أدائه على أن قوله صحیح هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فإن القاضي یأخذ بصدق الشاهد كأصل لأن 

144F.لا مصلحة له في الانحیاز لأي من أطراف الخصومة

4 

ن القانون م 333والشهادة في نظام الإثبات الجزائري لا تصلح في كل الأحوال فالرجوع إلى نص المادة 

في غیر الموارد التجاریة إذ كان " المدني نجدها تحدد سقفا مالیا لقبول الإثبات بالشهادة بحیث جاء فیها 
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دینار أو كان غیر محدد القیمة فلا یجوز الإثبات بالشهود  100.000التصرف القانوني نزید قیمة عن 

على شهادة تكون لإثبات الحق الوارد إذن فال" بغیر ذلك يفي وجوده أو انقضائه ما لم یوجد نص یقض

 .دج100.000قل عن التصرف الذي تساوى قیمته أو ت

 .القرائن: الفرع الثالث-

ي أدلة قائمة معلوم للدلالة على أمر مجهول، فه المشرع أو القاضي من أمر هالقرنیة هي ما یستخلص  

ولهذا یباح فیها إثبات العكس ما لم یوجد على الاستنتاج الذي قد یكون مطابقا للحقیقة وقد لا یكون كذلك 

Pنص یقض بغیر ذلك

.
145F

1 

أمر لا یجوز  من القانون المدني فهي 340لمادة الإثبات بالقرائن في التشریع الجزائري یخضع لأحكام ا و

 .في الحالات التي یجوز فیها الإثبات بالنیة

 .الإقرار: الفرع الرابع-

، وذلك أثناء السیر في الدعوى ها علیه بواقعة قانونیة مدعى بهوا اعتراف الخصم أمام القضاء  الإقرار

ذلك یقال لیعتبر الإقرار حجة قاطعة على المقر و ، و ) القانون المدني 341/المادة ( عة المتعلقة بها الواق

 :بأن الإقرار سید الأدلة ویشترط لصحة القرار أن

یصدر عن ذي أهلیة فإذا كان الشخص بالغا وعاقلا صح إقراره وإن كان صغیرا أو مجنونا أو  أن) 1

 .معتوها أو سفیها فلا یصح الإقرار

سنة یبنوه آخر عمره  20یشترط في الإقرار ألا یكذب ظاهر الحال فلا یصح أن یقر شخص عمره ) 2

 .سنة 30

14.یعترف بقبول أو برفض المقر لهالإقرار تصرف من جهة المقر فقط وبإرادته فلا ) 3 6F

2 

 .الیمین: الفرع الخامس-

الإثبات السابقة، فإنه یضطر إلى الاحتكام إلى ذمة خصمه، فیوجه  عندما یستنفد المدعي جمیع طرق  

ا تعرف بالیمین الحاسمة، فإذا حلفهله الیمین بالصیغة التي یراها مناسبة وذلك لحسم النزاع، وهي ما 
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ا المدعي وللخصم ان یردها على ا نكل عن الیمین فقد ربحهى بخسارة المدعي، أما إذالخصم انتهت الدعو 

147F.الذي وجهها له فإذا حلفها هذا خسر الخصم الدعوى أما إذا نكل عن الیمین فقد ربح الخصم الدعوى

1 

ق وجه أحدهما للآخر الیمین الحاسمة وفوقد أجاز المشرع الجزائري لكل من الخصمین في الدعوى أن ی 

 .من القانون المدني 343المادة نص 

أما الیمین المتممة ففي تلك التي یقوم القاضي بتوجیهها من تلقاء نفسه إلى أحد الخصوم لكي یستنبط   

Pله  قرینه على صحة أو عدم صحة إدعائهامن حلفه الیمین أو نك

 .
148F

2 

 .من القانون المدني 348أجاز المشرع الجزائري للقاضي ذلك بناء على نص المادة  قدو 

 .انقضاء الحق :المبحث الثاني-

وسنخرج من مجال دراستنا . سبق البیان عند تقسیم الحقوق أنها تتفرع إلى حقوق سیاسیة وحقوق مدنیة

 .نركز أساسا على الحقوق المالیة فیها تعلق بالانقضاء الحقوق السیاسیة لأنها حقوق غیر مالیة ونحن

. وطالما قسمناها إلى عینیة وأخرى شخصیة. وتختلف أسباب انقضاء الحقوق المالیة حسب طبیعة الحق

 .سنتناول فیها یلي حالات وأسباب انقضاء الحقوق العینیة والحقوق الشخصیة في المبحثین التالیین

 .انقضاء الحقوق العینیة : المطلب الأول

 :هناك حالات عدیدة ینقضي بها الحق العیني منها

 .هلاك محل الحق: الفرع الأول-

سبق التوضیح أنه یدخل تحت الحقوق العینیة الأصلیة حق الملكیة وحق الانتفاع وحق الاستعمال وحق 

بكل  السكني وحق الارتفاق أما حقوق التبعیة فهي الأخرى تصم تقسیمات فرعیة فیدخل تحتها الرهون

 .أنواعها كالرهن الرسمي والرهن الحیازي وحقوق الامتیاز

فإذا تهدم المنزل الذي یرد علیه حق . وهذه الحقوق جمیعا تنقضي بهلاك الشيء الذي یقع علیه الحق

 .الملكیة أو حق السكني أو حق الانتفاع فإن هذا یؤدي إلى انقضاء الحق
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 ).مسقطالتقادم ال( عدم الاستعمال : الفرع الثاني-

فإذا ترك المنتفع مثلا حقه دون استعمال مدة . إن عدم استعمال الحق مدة زمنیة معینة قد یؤدى إلى زواله

سنة، فإن حقه یزول، مع الإشارة أن هذا الزوال لا علاقة له بحق الملكیة فهو  15زمنیة معینة حددت بـ 

 .مستثنى من القاعدة لأنه حق دائم لا یسقط بعدم الاستعمال

یتقادم الالتزام بالانقضاء خمسة عشرا سنة : من القانون المدني نجدها نصت على أن 308جوعا للمادة ور 

 ...."فیما عدا الحالات التي ورد فیها نص خاص

 .حلول الأجل:الفرع الثالث -

إن حلول الأجل یؤدي إلى زوال الحق كما لو تصورنا أننا أمام حق الانتفاع من عقار خلال مدة فانتهاء 

 .المدة یؤدى بالضرورة إلى زوال الحق في الانتفاع وانقضاؤه

 .انقضاء الحقوق الشخصیة: المطلب الثاني-

تتمیز الحقوق الشخصیة عن الحقوق العینیة أنها قابلة للحصر كما بینا ذلك وإن كانت هي الأخرى حقوق 

 .ذات طابع مالي

حالات انقضاء الحقوق الشخصیة كثیرة نستعرض  وطبعا للقواعد المقررة في القانون المدني الجزائري فإن

 :أهمها

 .الوفاء:الفرع الأول -

یقصد بالوفاء التنفیدي الطبیعي للالتزام ویتمثل في لجوء المعني اختیاریا وإرادیا بالوفاء بالدین الذي علیه 

الأمر  ولا ینبغي أن یفهم من الدین هنا قیمة من المال بل قد یتعلق. أو یحل محله صاحب المصلحة

من القانون المدني صریحة  258لذلك جاءت المادة . بأداء عمل المهم أننا أمام التزام قابل لأن یقوم بمال

وجاءت المادة " یصح الوفاء من المدین أو نائبه أو أي شخص ممن له مصلحة في الوفاء:" بقولها

 .تحت عنوان انقضاء الحق

 .الفرع الثاني الإبراء-

الذي علیه، وبالتالي لا یؤدي حق الغیر ومع ذلك یسقط الالتزام وینقضي معه الحق،  قد لا ینفذ الالتزام

ویتجلى ذلك في صورة لجوء الدائن إرادیا واختیاریا إلى إبراء ذمة المدین من الالتزام الذي علیه واشترطت 
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وتسري على . طلامن القانون المدني لنفاذ الإبراء أن یحظى بموافقة المدین فإن رفضه عد با 305المادة 

 .الإبراء الأحكام الموضوعیة التي تسري على كل تبرع

 :الفرع الثالث استحالة التنفید-

ففي مثل هذه الحالة ینقضي الحق، . إن الحدیث عن استحالة التنفیذ یفرض بالضرورة وجود قوة قاهرة

ا أثبت المدین أن الوفاء ینقضي الالتزام إذ:" من القانون المدني صریحة بالقول 307لذلك جاءت المادة 

 " أصبح مستحیلا علیه لسبب أجنبي عن إرادته به

 .دیدحالفرع الرابع الت-

وهو عبارة عن تصرف قانوني یتم بمقتضاه الاتفاق بین ذوي الشأن على وضع نهایة لحق قدیم وإنشاء 

 :من القانون المدني طرق أو حالات التجدید كما یلي 287وبینت المادة . حق جدید

تغییر الدین إذا اتفق الطرفان على استبدال الالتزام الأصلي بالتزام جدید یختلف عنه في محله أو في  -أ

 .مصدره

 .تغییر الدین إذا اتفق الدائن والغیر على أن یحل هذا الأخیر محل المدین وتبرأ ذمة المدین -ب

 .هو الدائن الجدیدتغییر الدائن إذا اتفق الدائن والمدین على أن یكون هذا الأخیر  -ج

 .الفرع الخامس المقاصة-

ا بقدر مإذا أصبح المدین دائنا لدائنه فیترتب على تقابل الدینین انقضاؤه یةنكون أمام حالة مقاصة قانون

 :الأقل منها فلو فرضنا أن

 دج  15000منقولا بقیمة  "ب "من"أ " ىثم أشتر  "ب"ل  دج 5000دائن بـ مبلغ " أ  أن 

 في وضعیة دائن ومدین ) أ(فصار 

 في وضعیة دائن ومدین) ب(وصار 

دج في المثال 5000ویترتب على وجود هذه العلاقة انقضاء العلاقة انقضاء الدین بقدر الأقل منهما وهو 

فیكون هذا محل مقاصة من قیمة المنقول المباع لیصبح في النهایة أ مدینا بمبلغ . الذي ضربناه

 دج10000

 من القانون المدني  303إلى  297في المواد من  ةأحكام المقاص وقد وردت
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 .الفرع السادس اتحاذ الذمة-

نكون أمام وضعیة اتخاذ الذمة إذا اجتمعت في الشخص الواحد صفة الدائن والمدین ومثال ذلك أم یكون 

صار دائنا الشخص مدینا لمورثه وبعد الوفاة انتقلت حقوق المورث إلیه ویترتب عن ذلك أن الشخص 

 .لنفسه ولما كان الشخص لا یستطیع أن یطالب نفسه فإن الدین ینقضي

إذا اجتمع في  :"من القانون المدني والتي جاء فیها 304ولقد ورد النص على هذه الحالة في المادة 

 "شخص واحد صفتا الدائن والمدین بالنسبة إلى دین واحد انقضى هذا الدین بالقدر الذي اتحدت فیه الذمة
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 -16الطبعة  -نظریة الحق -نظریة القانون -المدخل إلى علم القانون -جورج حزبون -عباس الصراف .3
 .2016 -الأردن -عمان -دار الثقافة للنشر والتوزیع

 
الطبعة  -النظریة العامة للحق. المدخل لدراسة العلوم القانونیة ، مبادئ القانون -عبد القادر الفار .4

 .2015 -عمان الأردن -دار الثقافة للنشر والتوزیع -سة عشرالخام
 

 –مكتبة الوفاء القانونیة  -الطبعة الأولى -نظریة الحق -مقدمة الثقافة القانونیة -عصام أنور سلیم .5
 .2009 -مصر -الإسكندریة

 
جسور للنشر  -الطبعة الثانیة -النظریة العامة للحق وتطبیقاتها في القانون الجزائري – عمار بوضیاف .6

 .2017 -الجزائر -والتوزیع
 

 .2009 -مصر –الإسكندریة  –دار الجامعة الجدیدة للنشر  –نظریة الحق  -محمد حسین منصور .7
 

دار الجامعة الجدیدة  –الحق  نظریة –نظریة القانون  –المبادئ العامة للقانون  –نبیل إبراهیم سعد  .8
 .2013 -مصر -الإسكندریة -للنشر

 

 

 

 

 



62 

 الفهرس

 -03........................................................................مفهوم الحق: الفصل الأول 
 -03......................................................................تعریف الحق: المبحث الأول 
 -03.................................................تعریف الحق في النظریة التقلیدیة: المطلب الأول 
 -05.................................................تعریف الحق في النظریة الحدیثة: المطلب الثاني 

 -06.............................................خصائص الحق وتمیزه عن ما یشابهه:الثاني المبحث 
 -06...................................................................خصائص الحق: المطلب الأول 
 -07.............................................تمیز الحق عن ما یشبهه من معاني: المطلب الثاني 

 
 -09.......................................................................أنواع الحق: الفصل الثاني 
 -09...............................................الحقوق السیاسیة والحقوق المدنیة: الأول بحثالم 
 -09................................................................الحقوق السیاسیة: مطلب الأولال 
 -10.................................................)غیر السیاسیة(الحقوق المدنیة : مطلب الثانيال 
 -11.................................................الحقوق العامة والحقوق الخاصة: الثاني بحثالم 
 -11...................................................................الحقوق العامة: الأولمطلب ال 
 -11.................................................................الحقوق الخاصة: الثاني مطلبال 
  
 -20.......................................................................أركان الحق: الفصل الثالث 
 20.................................................صاحب الحق كركن من أركان الحق: المبحث الأول -
 -20................................................................الشخصیة الطبیعیة: المطلب الأول 
 -31................................................................الشخصیة المعنویة: الثاني المطلب 
 -38........................................................................محل الحق: المبحث الثاني 
 -38...............................................................الأعمال كمحل للحق: المطلب الأول 
 -40..............................................................,الأشیاء كمحل للحق: المطلب الثاني 
 -43....................................................).حمایة الحق(عنصر الحمایة : المطلب الثالث 
  
 -45.......................................................................مصادر الحق: الفصل الرابع 
 -45........................................).التصرفات القانونیة: (مصادر الحق الإرادیة:المبحث الأول 
 -46................................................................العقد كمصدر للحق: المطلب الأول 



63 

 -47....................................................................الإرادة المنفردة: المطلب الثاني 
 -48........................................).الوقائع القانونیة(مصادر الحق اللاإرادیة : المبحث الثاني 
 -48..............................................................الوقائع كمصدر للحق: المطلب الأول 

 
 -51............................................................إثبات الحق وإنقضاؤه: الفصل الخامس 
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